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والذي قضى بنقض 1245/3/3/2017ملف رقم 03/10/2018بتاریخ الصادر459/3بناء على قرار الإحالة عدد 
عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 07/02/2017الصادر بتاریخ 828القرار رقم 

4088/8203/2015.
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.واستدعاء الطرفین
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه ********حیث تقدم السید خالد 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 14/07/2015بتاریخ 
القاضي بأداء المدعى علیه للمدعي 7281/8203/2014في الملف عدد 6416تحت عدد 08/06/2015

فوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق وتحمیله الصائر وتحدید مدة الإكراه في الأدنى، درهم مع ال200.000مبلغ 
. وبرفض باقي الطلبات

:

سبق البت في الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ حیث 
31/01/2019.

:

ف والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیه تقدم بواسطة دفاعه بتاریخ حیث یستفاد من وثائق المل
انه دائن للمدعى علیها بأصل رض فیه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ع03/07/2014

، وانه عند محاولة استخلاص المبلغ رجع 04/02/2013درهم ناتج عن كمبیالة مؤرخة في 200.000مبلغ 
عدم كفایة الرصید، وانه رغم المحاولات الحبیة من اجل استخلاص الدین بقیت بدون جدوى، ملتمسا بملاحظة

درهم، مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الحلول، 200.000الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدته أصل الدین 
وأرفق المقال بكمبیالة وشهادة . في الأقصىوشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحمیله الصائر وتحدید مدة الإجبار

.عدم الأداء
تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة عرض فیها ان المدعى علیه لم یرتبط مع 18/09/2014وبتاریخ 

المدعیة بأي عمل تجاري، وانه لیس بتاجر، والتمس التصریح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة نوعیا مع 
.على المحكمة المدنیة للبث فیه طبقا للقانون ، واحتیاطیا عدم قبول الطلبإحالة الملف

.وبناء على إحالة الملف على النیابة العامة
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى التصریح باختصاص المحكمة نوعیا للبث في النازلة
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القاضي باختصاص هذه المحكمة 26/09/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
.نوعیا

.القاضي بتأیید الحكم المستأنف12/01/2015وبناء على القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاریخ 
حضرها نائب المدعي، وتخلف نائب المدعى علیه رغم 2015- 05-25وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

، والتي صدر على إثرها الحكم 08/06/2015نطق بالحكم بجلسة التوصل، فحجزت القضیة للمداولة قصد ال
.المطعون فیه أعلاه

و أبرز في اوجه استئنافه بعد عرضه ) المستانف حالیا(********فاستأنفه المدعى علیه السید خالد 
لموجز الوقائع أن الحكم المطعون فیه قد جانب الصواب فیما قضى به، وخرق حقوق الدفاع، و مبدأ التقاضي على 

:درجتین، و جاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه وفق التفصیل بعده 
أن العارض ودفاعه لم یتوصلا بأي 

والتي أدرج فیها الملف بعد تعیینه من جدید امام المحكمة التجاریة 2015-05-25استدعاء للحضور الى جلسة 
و التي بعد ان بتت محكمة الاستئناف في الاختصاص النوعي، و ان عدم تبلیغ العارض بالجلسة العلنیة المذكورة 

وانه بالرجوع الى . تقرر خلالها جعله في المداولة یشكل خرقا لحقوق الدفاع، و ضربا لمبدأ التقاضي على درجتین
شهادة التسلیم التي اعتمدتها محكمة البدایة للقول بسلامة التبلیغ ستقف المحكمة على انها تضمنت كون من توصل 

وأن التبلیغ ". ستاذة مكرم التي لا تتوفر على خاتم المكتب ساعتهكاتبة الأ) هكذا" (ملیكة"بالاستدعاء شخص تدعى 
الذي تم على هذه الشاكلة یعد باطلا وغیر منتج لأي أثر قانوني ذلك أن شهادة التسلیم لا تتضمن الاسم العائلي 

تها في تسلیم للمتوصلة ولا أوصافها، ولا رقم بطاقتها الوطنیة أو بطاقة الكاتب، حتى یتم التأكد من هویتها وصف
الاستدعاء، فبالاسم فقط تعرف هویة المتسلم وصفته في التوصل بل الأكثر من هذا فإن شهادة التسلیم لا تشیر إلى 

وأنه ما دام أن شهادة التسلیم لا تتضمن الاسم . مكان التوصل، هل كان في مكتب دفاع العارض أم في مكان آخر
فلا غرابة في التصریح بكونها لا تتوفر كذلك " ملیكة"ة الكاتب للمدعوة الكامل و لا رقم البطاقة الوطنیة او بطاق

على تأشیرة المكتب، مما ینهض دلیلا على كون التبلیغ لم یتم بمكتب دفاع العارض،  ان الشخص المتوصل 
ة بعدم توصله ودفاعه بصفوأن العارض . مجهول الهویة، مما یجعل التبلیغ باطلا وغیر منتج لأي أثر قانوني

قانونیة قصد الدفاع عن نفسه في جوهر القضیة یكون قد حرم من حق الدفاع ومن مبدأ التقاضي على درجتین، 
.مما یجعل الحكم المطعون فیه باطلا یتعین التصریح بذلك مع ترتیب الأثر القانوني اللازم عن ذلك

علیه سبق له ان استعمل المستأنف فإنه لا بد من التذكیر بكون 
في الملف عدد 2700عن رئیس هذه المحكمة تحت عدد أمر بالأداء نفس السند المدلى به حالیا قصد استصدار 

یتعین رفض الطلب ع ثابتة في النازلة و .ل.من ق451، وهو ما یجعل شروط مقتضیات المادة 2700/2/2013
فیما قضى به وتصدیا المستأنف قول و التصریح بإلغاء الحكم وتبعا لذلك یكون من المناسب اللسبقیة البت فیه، 

.برفض الطلب
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أنه بالرجوع إلى السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة ستقف المحكمة على 
في حین أن الدعوى الحالیة قدمت من ) شركة(كشخص معنوي ********ان الساحب والمستفید منه هو كراج 

وأن الشركة كشخص معنوي تتمتع بالشخصیة .********باعتباره مالكا لشركة كراج ********السید طرف
المستقلة عن أشخاص الشركاء والمسیرین فیه، وبالتالي یكون التقاضي عنها في شخص مالكها رغم أنها تتوفر على 

وان .حتما هو عدم القبولالصفة في التقاضي شخصیا یجعل الدعوى مقدمة من غیر ذي صفة یكون مآلها 
العارض باطلاعه على الملف تبین له ان السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة سبق أن ضاع منه منذ شهر 

في ظروف غامضة، كما أن الوثیقة المذكورة لا تعتبر كمبیالة او ورقة تجاریة بالمفهوم القانوني لهذه 2012شتنبر 
:وجود لها، و ذلك ما سیتبین من خلال النقط التالیةالاخیرة، كما ان المدیونیة لا 

2012أن العارض فقد منذ صیف سنة 
مجموعة من الوثائق في ظروف غامضة، ومن بینها السند المعتمد به في سلوك الدعوى الحالیة، و التي كانت 

كما انه ومباشرة بعد ذلك، .2012شتنبر 12مفوضیة الشرطة بالبرنوصي بتاریخ موضوع تصریح بالضیاع لدى 
ولتفادي حصول أیة مفاجئة فإن العارض بادر إلى التعرض على أداء الكمبیالات و الشیكات التي ضاعت منه لدى 

ي توقیع عه من العارض كان خالیا من أاوأن السند عند ضی.مصرف المغرب حسب ما هو ثابت من رسالة البنك
، مما یؤكد ان المستأنف علیه عمد إلى تزویر التوقیع المنسوب للعارض بالوثیقة كما قام أخرىأو معطیات 

مضمون الوثیقة إلى وإنه برجوع المحكمة .بتضمینها معطیات غیر حقیقیة، مما یشكل جریمة التزویر واستخدامه
یاع، وان تقدیما للاستخلاص تم بعد مرور أزید من ستقف على أنها حررت بتاریخ لاحق على تاریخ التصریح بالض

سنة على تاریخ ضیاعها من العارض، وأنه ینازع في مضمون الوثیقة المعتد بها في سلوك الدعوى الحالیة، ویؤكد 
وان .أنها غیر صادرة عنه، وان التوقیع المضمن بها لا یخصه، كما ان المعطیات المضمنة به غیر مطابقة للواقع

وهو التاریخ 2012غشت 06ف علیه هو والد طلیقة العارض، وان هذه الأخیرة غادرت بین الزوجیة بتاریخ المستأن
الحالیة، الأداء الذي یصادف المدة التي اختفت خلالها وثائق العارض و من بینها السند المعتد به في سلوك دعوى 

وان .م هذه المحكمة أو المحكمة التجاریةسندات أخرى هي موضوع دعاوى اخرى جاریة سواء اماإلى بالإضافة 
الواضح ان المستأنف علیه قد تحوز بسوء نیة على السند المدعى فیه منذ تاریخ فقدانه من طرف العارض، بعد أن 

و انتظر الفرصة المواتیة بعد صدور حكم الطلاق بین هذه الأخیرة ********تسلمته من ابنته المسماة عتیقة 
تضمینه بیانات غیر صحیحة یهدف المساس بالذمة المالیة للعارض، على اعتبار أن والعارض لیعمد إلى

المستأنف علیه ضل محتفظا بالسند الى حین انتهاء مسطرة تطلیق ابنته من عصمة العارض بسبب الشقاق لیقوم 
ن العارض یطعن إفوتبعا لذلكخیالیة قصد الاستخلاص، هو و ابنته بتقدیم مجموعة من الأوراق التجاریة وبمبالغ

تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف ملتمسا بصفة جدیة في مضمون الوثیقة المعتمدة في إصدار الحكم المطعون فیه، 
.و تصدیا التصریح برفض الطلب

أنه بالرجوع إلى سند 
من مدونة التجارة، و ذلك 159على انه لا یتضمن الشروط القانونیة للكمبیالة طبقا للمادة الدعوى ستقف المحكمة 
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بسبب عدم ذكر اسم الساحب و كذا تاریخ ومكان الإصدار، وان خلوها من البیانات الإلزامیة لا یمكنها من 
وانه بالرجوع إلى سند . قانونالاستفادة من الامتیاز الصرفي، وبالتالي فإن اعتمادها كورقة تجاریة یعد خرقا لل

من مدونة التجارة و الذي یحدد 159وان الفصل . الدعوى نجده قدم من طرف المستأنف علیه على انه كمبیالة
وانه . البیانات الإلزامیة التي یجب ان تتضمنها الكمبیالة یشترط ذكر اسم الساحب و توقیعه وتاریخ الإصدار

لبیانات إذ لا یتضمن اسم الساحب ومركزه في الخانة المخصصة لذلك، الشيء بمعاینة السند نجده خال من هذه ا
الذي افقده صفة الورقة التجاریة و أصبحت سندا عادیا للدین ان توفرت شروطه كما تنص على ذلك الفقرة الأخیرة 

الحالیة والتصریح من مدونة التجارة، مما یتعین معه عدم اعتبار السند المعتد به لسلوك الدعوى 160من المادة 
.تبعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا برفض الطلب

أن العارض لا تربطه بالمستأنف علیه أیة علاقة مدنیة أو تجاریة تبرر 
أنف تحوزه على السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة و لا یوجد بین یدیه ما یفید قیام المدیونیة، وان المست

علیه لم یدل لحد الساعة بما یفید قیام المدیونیة المزعومة ولا بارتباط السند المدلى به بأي دین مدني او تجاري، 
.وتبعا لذلك یكون من المناسب القول و التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا برفض الطلب على حالته

أن فقد مجموعة من المستندات في ظروف أن العارض سبق له 
وان الوثیقة عند ضیاعها لم تكن تحمل أي توقیع . غامضة ومن بینها الوثیقة المعتد بها في سلوك المسطرة الحالیة

او بیانات، وانه ینكر ان یكون التوقیع المنسوب الیه بالوثیقة المذكورة من یده، كما ینكر ان یكون قد ضمن الوثیقة 
وانه من الواضح أن المستأنف علیه وبعد تحوزه الوثیقة موضوع الدعوى التي . أیة بیانات كیفما كان نوعهاالمذكورة 

سلمتها له ابنته عقد مغادرتها لبیت الزوجیة بعد أن ساءت العلاقة بینها وبین العارض، فإنه عمد الى تزویر بیاناتها 
غییرا للحقیقة بسوء النیة وتزویرا في محرر تجاري، إذ أنه ومن بینها توقیع العارض، وهو ما یخالف الواقع ویعد ت

بادر إلى ممارسة مسطرة الزور الاصلي في مجموعة من الوثائق ومن بینها السند المعتد به لسلوك الدعوى الحالیة 
. وتقدم بشكایة في الموضوع في مواجهة المستأنف علیه، وابنته یتهمهما فیها صراحة في محرر تجاري واستخدامه

وأن الشكایة المذكورة لا تزال في طور تعمیق البحث من طرف الشرطة القضائیة، وانه یلتمس إنذار المستأنف علیه 
: قبول المقال، وفي الموضوع : في الشكل: بخصوص الاستئناف: ما إذا كان یتمسك استعمالها أم لا، ملتمسا أولا 

تب عن ذلك من آثار قانونیة، وإرجاع الملف الى المحكمة التصریح ببطلان الحكم المستأنف مع كل ما یتر : أساسا
مصدرة الحكم المطعون فیه للبث فیه طبقا للقانون، واحتیاطیا التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا بعدم قبول 
: الطلب، واحتیاطیا جدا إلغاء الحكم المستأنف و تصدیا برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیه الصائر، ثانیا 

الإشهاد له بالطعن بالزور الفرعي في : قبول المقال، في الموضوع : خصوص الطعن بالزور الفرعي في الشكل ب
م وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إتمام .م.و ما یلیها من ق92الكمبیالة، وتطبیق مقتضیات المواد 

تسلیم، صورة أمر بالأداء، صورة طبق نسخة الحكم المطعون فیه، صورة شهادة: وأرفق المقال ب . الإجراءات
الأصل من تصریح بالضیاع، صورة من رسالة البنك، صورة حكم التطلیق للشقاق، صور أحكام تجاریة، أصل 

.توكیل خاص بالطعن بالزور الفرعي، صورة شكایة
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" ها أن من طرف المستأنف علیه أكد بموجب13/10/2015وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 
لیس بشركة و إنما هو مجرد مرآب لإیواء الناقلات التي هي موضوع تجارة العارض الذي هو " ********كراج 

ما هو إلا إسم یعرف به المحل لیس إلا، فلفظة ********صاحب الكراج المذكور، وأن عبارة كراج 
وأن الدفع بسبقیة البت . الكراج ثابتةما هو إلا لقب للعارض، و بالتالي فإن صفته باعتباره صاحب ********

في الدعوى لا أساس له، لأن الرفض الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة إنما یقصد رفض طلب أداء الكمبیالة 
أمام (السابق صدوره عن القضاء الاستعجالي المختص في إصدار الأوامر بالأداء وذلك بسبب إثارة المدعى علیه 

وهي تنظر في الأوامر الاستعجالیة بما - عات صبغة موضوعیة لا یجوز لمحكمة الاستئنافدفو ) محكمة الاستئناف
أن تبت فیما یمكن ان یمس بجوهر النزاع، و لذلك قضت مبدئیا برفض الطلب مع إحالة - فیها أوامر الأداء

قد طبق ما جاء في الطرفین للتقاضي بشأنه على قضاء الموضوع طبقا للإجراءات العادیة، و من ثمة فإن العارض
القرار الاستئنافي فأقام دعواه أمام قضاء الموضوع، مما یجعل الدفع المثار بصدد هذه النقطة غیر قائم على 
أساس، وأن الكمبیالة لم یكن لها وجود قبل التصریح بضیاعها طالما انها لم تنجز ولم یتم تحریرها إلا في تاریخ 

جعل وثیقة التصریح بالضیاع غیر مقبولة للاحتجاج بضیاع الكمبیالة التي لاحق لتاریخ التصریح بضیاعها، مما ی
وان طلب الزور الفرعي لیس له ما یبرره، لأنه بالرجوع الى شهادة عدم أداء قیمة الكمبیالة . لم یكن لها وجود أصلا

یع مما یدل على ان من طرف البنك إنما تنص  على أن السبب راجع لعدم كفایة الرصید و لیس لعدم مطابقة التوق
التوقیع على الكمبیالة توقیع مطابق للتوقیع المسجل لدى البنك، و انه كیفما كان الحال فإن ارتأت المحكمة إجراء 

رد : خبرة لتحقیق الخطوط فإنه لا یمانع في ذلك إذ من شان هذا الاجراء أن یبین الحق من الباطل، ملتمسا
.ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیةالاستئناف، و تأیید الحكم المتخذ مع 

والذي أكد بموجبه ان الدفع بكون كراج 17/11/2015وبناء على تعقیب المستأنف المدلى به بجلسة 
لیس بشركة و إنما مجرد مرآب لإیواء الناقلات لا یثبت صفة المستأنف علیه في التقاضي، و ذلك ********

قاسم سواء كان شركة أم مرآب ********الدعوى الحالیة هو كراج لان المستفید من السند المعتد به في سلوك
، وان المستأنف علیه یقر صراحة أن التصریح بالضیاع تاریخه سابق عن تاریخ ********ولیس السید قاسم 

إنجاز و تحریر الكمبیالة وان المستانف علیه عجز عن الرد على الدفوعات الجدیة التي تضمنها مقال العارض 
وان العارض ینكر التوقیع المنسوب الیه والمضمن في السند . تئنافي وخاصة ما تعلق منها بانعدام مقابل الوفاءالاس

.موضوع الدعوى ویطعن فیه بالزور الفرعي، ملتمسا رد دفوعات المستأنف علیه، و الحكم وفق كتابات العارض
.د النظربطلب الإشهاد بإسنا15/12/2015أدلى المستأنف  علیه بجلسة و

بمذكرة مرفقة بمحضر الشرطة القضائیة تحت عدد 16/02/2016أدلى المستأنف علیه بجلسة و 
.********الذي یتبث منه بأنه لیس هناك أي تزویر في توقیع المدعى علیه خالد 15/ق.ش.ن/8608

بموجبها أن والتي أكد 2016- 03- 15وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف المستأنف بتاریخ 
تقریر الخبرة المستدل به و المنجز من طرف مختبر الشرطة العلمیة بالدار البیضاء منعدم الاثر على النزاع لانه 

63منجز في إطار مسطرة غیر تواجهیة إذ أنه لم یتم استدعاؤه لحضورها وهو ما یشكل خرقا لمقتضیات الفصل 
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تمدها المختبر المذكور لإنجاز الخبرة هي من صنع المشتكى بها م، فضلا على أن وثائق المقارنة التي اع.م.من ق
ابنة المستأنف علیه و طلیقة العارض، إذ عمدت إلى الإدلاء بها بقصد الإضرار بالعارض ********عتیقة 

ونفي تهمة السرقة والتزویر عنها وعن والدها المستأنف علیه، ملتمسا استبعاد تقریر الخبرة المدلى به من طرف 
.لمستأنف علیه، والحكم بإجراء خبرة مضادةا

بمذكرة رد أكد بمقتضاها انه بالرجوع الى محضر الشرطة 05/04/2016أدلى المستأنف علیه بجلسة و
القضائیة یتبین بانه لم یدل بین یدي هذه الاخیرة باي وثیقة، وان الشرطة هي التي عمدت الى الحصول على 

GOLD PERFECTIONعلى أصل محضر الجمع التسییري لشركة  اصول الكمبیالات، و سعت للحصول 
MAROC الذي یتضمن توقیعه، و جذاذة نموذج توقیعه الخاصة بالقرض العقاري و السیاحي عن حسابه المفتوح

- 29لدى هذا الاخیر، علاوة على أصل طلب فتح الحساب المذكور المنجز بإسمه و المتضمن لتوقیعه بتاریخ 
نموذج توقیعه الخاصة بالبنك المغربي للتجارة الخارجیة عن حسابه المفتوح لدى هذا البنك، ، وجذاذة 2012- 10

وأن إجراءات الخبرة لا تحتاج الى حضور الأطراف طالما أنها تستلزم معاینة الوثائق و دراستها و إجراء المقارنات 
الحكم المستأنف علیه مع ما یترتب على على كل توقیعات المستأنف التي تحملها الوثائق المذكورة، ملتمسا تایید

.ذلك من آثار قانونیة
بمذكرة تعقیب اكد بموجبها ما جاء في مكتوباته السابقة، ملتمسا 2016-05-03أدلى المستأنف بجلسة و

.27وأرفق المذكرة بصورة قرار رقم . الحكم وفق ما جاء فیها
كد بموجبها أنه یتمسك بالدفع بانعدام مقابل بمذكرة تأكیدیة أ2016- 05- 24أدلى المستأنف بجلسة و

الوفاء، وبانه لا تربطه بالمستأنف علیه أیة علاقة مدنیة او تجاریة تبرر تحوزه على  السند المعتد به في سلوك 
ه الدعوى، كما أنه لم یدل بما یفید قیام المدیونیة المزعومة ولا بارتباط السند المدلى به بأي دین مدني أو تجاري، وان

یدلي بقرار صادر عن هذه المحكمة یؤكد أن الساحب ملزم بتقدیم مقابل الوفاء عند استحقاق الكمبیالة وفق الفصل 
وأرفق المذكرة بصورة قرار استئنافي تحت عدد . من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي166

4925.
اشرة إجراءات مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الكمبیالة وبناء على مستنتج النیابة العامة الرامي الى مب

. م وترتیب الآثار القانونیة على ذلك.م.من ق92المطعون فیها وذلك وفق مقتضیات المادة 
بإجراء بحث بواسطة الهیئة و عند القاضي 07/06/2016وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

.یستدعى له الأطراف و نوابهمالاقتضاء سلوك مسطرة الزور الفرعي
.20/12/2016وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاریخ 

بمذكرة مرفقة بقرار استئنافي عدد 24/01/2017وأدلى المستأنف علیه بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 
لمیة بحثها بناء على و أكد بموجبها أن هذه الكمبیالة كانت ضمن الكمبیالات التي أجرت بشأنها الشرطة الع6607

عتیقة بتزویر ********الشكایة التي كان تقدم بها المستأنف إلى السید وكیل الملك یتهم فیها العارض و ابنته 
توقیعه على هذه الكمبیالات، وأنه صدر في شأن القضیة التي تجمع بین نفس المستأنف وبین ابنة العارض 
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قضى برد 3882/8203/2016في الملف رقم 28/11/2016ریخ بتا6607المذكورة القرار الاستئنافي عدد 
وتأیید الحكم ) ********خالد (من نفس الطاعن ) المقدم(********الاستئناف المرفوع من طرف خالد 

وتجدر الإشارة إلى ان القرار المذكور قد علل قضاءه بكون التوقیع المنسوب إلى المستأنف هو توقیع . المستأنف
.وأرفق المذكرة بالقرار المذكور. ور استنادا إلى محضر الشرطة العلمیة التي أثبتت ذلكصحیح وغیر مز 

تقدم الطاعن بطلب النقض، فصدر قرار محكمة النقض قضى و فصدر القرار الاستئنافي المشار إلیه أعلاه 
.بنقضه

بمستنتجات بعد النقض جاء فیها ان النقض یرجع الأطراف 27/12/2018أدلى دفاع المستأنف بجلسة و
واستنادا إلى الأثر الناشر . والخصومة إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار الذي تعرض للنقض
لم یسبق لهم ان أثاروها أثناء للخصومة، فانه یحق للأطراف التمسك بجمیع الدفوعات التي سبق إثارتها أو التي

وان العارض ودفاعه لم یتوصلا بأي استدعاء للحضور إلى جلسة . نظر القضیة أمام محكمة الموضوع
والتي أدرج فیها الملف بعد تعیینه من جدید أمام المحكمة التجاریة بعد ان بتت محكمة الاستئناف 25/05/2015

رض بالجلسة العلنیة التي أدرج فیها الملف والتي تقرر خلالها جعله في وان عدم تبلیغ العا. في الاختصاص النوعي
وبالفعل فانه بالرجوع إلى شهادة التسلیم . المداولة یشكل خرقا لحقوق الدفاع وضربا لمبدأ التقاضي على درجتین

ل بالاستدعاء التي اعتمدتها محكمة البدایة للقول بسلامة التبلیغ ستقف المحكمة على انها تضمنت كون من توص
وان التبلیغ الذي تم " كاتبة الأستاذة مكرم التي لا تتوفر على خاتم المكتب ساعته ) " هكذا" (ملیكة " شخص تدعى 

على هذه الشاكلة یعد باطلا وغیر منتج لأي أثر قانوني ذلك ان شهادة التسلیم لا تتضمن الاسم العائلي للمتوصلة 
یة أو حتى بطاقة الكاتب حتى یتم التأكد من هویتها وصفتها في تسلم الاستدعاء ولا أوصافها ولا رقم بطاقتها الوطن

بل الأكثر من هذا فان شهادة التسلیم لا تشیر إلى مكان التوصل هل كان في مكتب دفاع العارض أم في مكان 
" ملیكة " لكاتب للمدعوة آخر، وأنه مادام شهادة التسلیم لا تتضمن الاسم الكامل ولا رقم البطاقة الوطنیة أو بطاقة ا

فلا غرابة في التصریح بكونها لا تتوفر كذلك على تأشیرة المكتب مما ینهض دلیلا على كون التبلیغ لم یتم بمكتب 
وان . دفاع العارض وان الشخص المتوصل مجهول الهویة، مما یجعل التبلیغ باطلا وغیر منتج لأي أثر قانوني

قانونیة قصد الدفاع عن نفسه في جوهر القضیة یكون قد حرم من حق الدفاع العارض بعدم توصله ودفاعها بصفة 
ومن مبدأ التقاضي على درجتین، مما یجعل الحكم المطعون فیه باطلا یتعین التصریح بذلك مع ترتیب الأثر 

.القانوني اللازم عن ذلك
ه سبق له ان استعمل نفس وبخصوص سبقیة الفصل في النازلة، انه لا ید من التذكیر بكون المستأنف علی

في الملف عدد 2700السند المدلى به حالیا قصد استصدر أمرا بالأداء عن رئیس هذه المحكمة تحت عدد 
ثابتة في . ع.ل.من ق451وهو ما یجعل شروط مقتضیات المادة 02/09/2013بتاریخ 2700/2/2013

بعا لذلك یكون من المناسب القول والتصریح بإلغاء وانه ت. النازلة ویتعین بالتالي رفض الطلب لسبقیة البت فیه
.الحكم المستأنف فیما قضى به وتصدیا رفض الطلب
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وبخصوص انعدام الصفة، فانه بالرجوع إلى السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة ستقف المحكمة على 
لحالیة قدمت من طرف كشخص معنوي في حین ان الدعوى ا********ان الساحب والمستفید منه هو كراج 

وان الشركة كشخص معنوي تتمتع بالشخصیة . ********باعتباره مالكا لشركة كراج ********السید قاسم 
المستقلة عن أشخاص الشركاء والمسیرین فیها، وبالتالي یكون التقاضي عنها في شخص مالكها رغم انها تتوفر 

ومن . ن غیر ذي صفة یكون مآلها حتما هو عدم القبولعلى الصفة في التقاضي شخصیا یجعل الدعوى مقدمة م
جهة ثانیة، فان العارض باطلاعه على الملف تبین له ان السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة سبق ان ضاع 

في ظروف غامضة، كما ان الوثیقة المذكورة لا تعتبر كمبیالة أو ورقة تجاریة بالمفهوم 2012منه منذ شهر شتنبر 
:كما ان المدیونیة لا وجود لها وذلك ما سیتبین للمحكمة من خلال النقط التالیة . نوني لهذه الأخیرةالقا

:بخصوص زوریة المستند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة 
مجموعة من الوثائق في ظروف غامضة، ومن بینها السند المعتد 2012ان العارض فقد منذ صیف سنة 

12لحالیة، والتي كانت موضوع تصریح بالضیاع لدى مفوضیة الشرطة بالبرنوصي بتاریخ به في سلوك الدعوى ا
، وان السند عند ضیاعه من العارض كان خالیا من أي توقیع أو معطیات أخرى، مما یؤكد ان 2012شتنبر 

حقیقیة، مما المستأنف علیه عمد إلى تزویر التوقیع المنسوب للعارض بالوثیقة كما قام بتضمینها معطیات غیر
وانه برجوع المحكمة إلى مضمون الوثیقة ستقف على أنها حررت بتاریخ لاحق . یشكل جریمة التزویر واستخدامه

على تاریخ التصریح بالضیاع، وان تقدیمها للاستخلاص ثم بعد مرور أزید من سنة على تاریخ ضیاعها من 
على السند المدعى فیه منذ تاریخ فقدانه من طرف وان الواضح ان المستأنف علیه قد تحوز بسوء نیة. العارض

والنظر الفرصة المواتیة بعد صدور حكم انطلاقا بین ********العارض بعد ان تسلمه من ابنته المسماة عتیقة 
هذه الأخیرة والعارض لیعمد إلى تضمینه بیانات غیر صحیحة بهدف المساس بالذمة المالیة للعارض، على اعتبار 

ف علیه ظل محتفظا بالسند إلى حین انتهاء مسطرة تطلیق ابنته من عصمة العارض بسبب الشقاق لیقوم ان المستأن
وانه تبعا لذلك فان العارض یطعن . هو وابنته بتقدیم مجموعة من الأوراق التجاریة وبمبالغ خیالیة قصد الاستخلاص

ه ویلتمس تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف بصفة جدیة في مضمون الوثیقة المعتمدة في إصدار الحكم المطعون فی
.وتصدیا التصریح برفض الطلب

وبخصوص عدم استفادة السند المعتد به في سلوك الدعوى من الامتیاز الصرفي، وانه بالرجوع إلى سند 
وذلك من مدونة التجارة، 159الدعوى ستقف المحكمة على انه لا یتضمن الشروط القانونیة للكمبیالة طبقا للمادة 

بسبب عدم ذكر اسم الساحب وكذا تاریخ ومكان الإصدار وان خلوها من البیانات الإلزامیة لا یمكنها من الاستفادة 
من الامتیاز الصرفي، وبالتالي فان اعتمادها كورقة تجاریة یعد خرقا للقانون، وانه بالرجوع إلى سند الدعوى نجده 

مما یتعین معه عدم اعتبار السند المعتد به لسلوك الدعوى الحالیة قدم من طرف المستأنف علیه على انه كمبیالة،
.والتصریح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا برفض الطلب

وبخصوص انعدام مقابل الوفاء، ان العارض لا تربطه بالمستأنف علیها أیة علاقة مدنیة أو تجاریة تبرر 
ى الحالیة ولا یوجد بین یدیه ما یفید قیام المدیونیة، فان الوثیقة التي تحوزه على السند المعتد به في سلوك الدعو 
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كما ان التوقیع . في ظروف غامضة2012أدلى بها المستأنف علیه سبق ان ضاعت من العارض منذ صیف سنة 
وأنه .المضمن بها والمنسوب إلى العارض مزور كما ان المعطیات المضمنة بها غیر حقیقیة وغیر مطابقة للواقع

لا جدال في ان للقاضي سلطة تقدیریة في اعتبار الحامل سيء النیة أو حسن النیة وذلك على ضوء الظروف 
وان المستأنف علیه لم یدل لحد الساعة بما یفید قیام المدیونیة المزعومة ولا بارتباط . والوقائع التي تحیط بالقضیة

ا لذلك یكون من المناسب القول والتصریح بإلغاء الحكم وأنه تبع. السند المدلى به بأي دین مدني أو تجاري
.المستأنف وتصدیا برفض الطلب على حالته

بخصوص الزور الفرعي، فانه سبق للعارض ان فقد مجموعة من المستندات في ظروف غامضة ومن بینها 
نكر ان یكون التوقیع الوثیقة المعتد بها في سلوك المسطرة الحالیة، وان العارض بمقتضى مقاله الاستئنافي أ

. المنسوب إلیه بالوثیقة المذكورة من یده، كما أنكر ان یكون قد ضمن الوثیقة المذكورة أیة بنایات كیفما كان نوعها
وانه من الواضح ان المستأنف علیه وبعد تحوزه على الوثیقة موضوع الدعوى التي سلمتها له ابنته عقب مغادرتها 

لعلاقة بینها وبین العارض، فانه عمد إلى تزویر بیاناتها ومن بینها توقیع العارض لبیت الزوجیة بعد ان ساءت ا
وأنه ما دام ان العارض ینكر التوقیع . وهو ما یخالف الواقع ویعد تغییرا للحقیقة بسوء النیة وتزویرا في محرر تجاري

ت غیر مطابقة للحقیقة ولا علم المنسوب إلیه بالوثیقة موضوع الدعوى، وكون هذه الأخیرة تتضمن حشوا بمعطیا
للعارض بها، واعتبارا لقرار محكمة النقض بخصوص هذه النقطة، فان العارض یلتمس سلوك مسطرة تحقیق 
الخطوط والزور الفرعي  بشأن التوقیع وكذا المعطیات المضمنة بالوثیقة مع حفظ حق العارض في الإدلاء 

ب یلتمس التصریح ببطلان الحكم المستأنف مع كل ما یترتب عن ذلك بمستنتجاته بعد تمام الإجراءات، لهذه الأسبا
من آثار قانونیة والتصریح بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه للبت فیه طبقا للقانون واحتیاطیا 

لزور الفرعي التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا بعدم قبول الطلب واحتیاطیا جدا الإشهاد للعارض بطعنه با
وتبعا لذلك إنذار المستأنف علیه طبقا للكیفیات والآجال ) كمبیالة(في المستند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة 

المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة بخصوص ما إذا كان ینوي استخدام المستند المطعون فیه بالزور أم 
وحفظ حق العارض في . م.م.وما یلیها من ق92ق مقتضیات المواد لا، إنذاره بالإدلاء بأصل المستند، تطبی

الإدلاء بمستنتجاته بعد تمام الإجراءات والكل قصد التصریح بزوریة المستند المطعون فیه، وتبعا لذلك التصریح 
.بإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر

ان محكمة النقض لئن لم یصدر عنها تعلیل واضح 27/12/2018بجلسة تقدم دفاع المستأنف علیهو
ومباشر لقضائها بنقض القرار الاستئنافي المطعون فیه أمامها من لدن المستأنف، فانه یتجلى من استقراء القرار 

یلة الثانیة المذكور، ان محكمة النقض قد تبنت بصفة غیر مباشرة الدفع المثار أمامها من لدن الطاعن وضمنه الوس
التي استدل بها، ویجلى ان الدفع المذكور ینصب على عدم حضور إجراءات الخبرة التي أنجزتها الشرطة العلمیة 

وان مقتضیات الفصل المذكور . م.م.من ق63في شأن التزویر المدعى به، مما یعتبر خرقا لمقتضیات الفصل 
ر تمهیدیا بإجراء خبرة جدیدة تكون مستوفیة لكل الشروط تعد من النظام العام، مما یجعل المحكمة ملزمة بالأم
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النظامیة المتطلبة قانونا، لهذه الأسباب یلتمس إجراء خبرة جدیدة مع حفظ حقوقه في إبداء مستنتجاته الختامیة على 
.ضوء الخبرة المنتظرة مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة

إلى إجراء خبرة خطیة على الكمبیالة المدلى بها بالملف للتحقق وبناء على ملتمسات النیابة العامة الرامیة
.من مدى صحة التوقیع المضمن بها

القاضي بإجراء خبرة خطیة بواسطة الخبیر 31/01/2019وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
وذلك قصد الاطلاع على الوثیقة المطعون فیها والتأكد من ین وار یین بدافید مامان الذي تم استبداله بالخبیر حس

التوقیع الوارد بها والقول ما اذا كان توقیع المستأنف من عدمه مع اعتماد مختلف وثائق المقارنة الرسمیة والأخذ 
.من عدمهبعین الاعتبار الممیزات الخطیة الدقیقة للطاعن مع اعتماد الوسائل التقنیة الخاصة بالتحقق من التوقیع

وحیث أودع الخبیر المنتدب الحسین بیرواین تقریرا خلص فیه ان التوقیعین الواردین بأصل الكمبیالة 
كما هو مبین بتفصیل من خلال ********موضوع الخبرة توقیعان صحیحان صادران عن ید السید خالد 

.الشروحات المستفیضة والصور الإیضاحیة
ان الخبیر أكد في تقریره أن التوقیعین الواردین 02/01/2020بجلسة وعقب المستأنف علیه بعد الخبرة

، مما یبقى معه ********بأصل الكمبیالة موضوع الخبرة توقیعان صحیحان صادران عن ید السید خالد 
الادعاء الصادر عن المستأنف في شأن التزویر المزعوم غیر قائم على أساس، مما یستلزم رفض الاستئناف وتأیید 

.لحكم المستأنفا
ولم تدل بأي تعقیب مما تقرر 02/01/2010وحیث أشعرت نائبة المستأنف للتعقیب على الخبرة لجلسة 

.09/01/20120معه اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
حكمةم

عن 07/02/2017الصادر بتاریخ 828حیث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي رقم 
بعلة ان المحكمة مصدرة القرار 4088/8203/2015محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

إلا انها 07/06/2016المطعون فیه بعد أن باشرت مسطرة الزور الفرعي بموجب قرار تمهیدي صدر بتاریخ 
تراجعت عن سلوك المسطرة المذكورة وأیدت الحكم المستأنف بعلة انها ارتأت عدم إجراء خبرة خطیة على ذلك على 
اعتبار ان المستأنف لما دفع بزوریة التوقیع على االكمبیالة أمام المحكمة الزجریة كان التحقیق في التوقیع المذكور 

میة بالدار البیضاء والتي أنجزت بشأنه تقریرا خلصت فیه إلى ان التوقیعات قد تم بواسطة مختبر الشرطة العل
المنسوبة للمستأنف المضمنة بالكمبیالات ومنها الكمبیالة موضوع النزاع تتوفر على خاصیة متطابقة فیما بینهما 

نة التي اعتمدها لإنجاز ونفس الخاصیات الخطیة متطابقة مع تلك التي تمیز التوقیعات المنجزة باسمه بوثائق المقار 
الخبرة دون ان یجیب على ما أثاره الطاعن من دفوع وضمنها ان الخبرة المعتمد علیها في الإثبات لم تكن حضوریة 

.لب قرارها لم ترد علیها بمقبولالدفوع بصوهي رغم تضمینها . م.م.من ق63خرقا للفصل 
على الخبرة المنجزة في الدعوى الجنحیة ثبت لها وحیث إن المحكمة وتقیدا بنقطة الإحالة وبعد اطلاعها 

خطیة بواسطة الخبیر مامان دافید الذي تم استبداله بالخبیر ، مما ارتأت معه إجراء خبرةانها لم تكن حضوریة
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حسین بیرواین الذي وضع تقریرا خلص فیه ان التوقیعین المضمنین بأصل الكمبیالة هما توقیعان صحیحان 
.تأنفصادران عن ید المس

وحیث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة والموضوعیة، وان النتیجة التي خلص لها 
الخبیر جاءت نتیجة الفحوص الدقیقة والدراسة التقییمیة وتصویر الكمبیالة تصویرا مجهریا مع إخضاعها للفحوص 

.المختبریة والعملیات التقنیة مما یتعین المصادقة علیها
یث إنه استنادا لما جاء في تقریر الخبرة الذي أثبت صحة التوقیعین المضمنین بالكمبیالة یبقى ما تمسك وح

به الطاعن ضمن أسباب نعیه على الحكم المستأنف على غیر أساس ویتعین بالتالي تأیید الحكم المستأنف لكونه لم 
.یجانب الصواب

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
بـــابـــــــــــــــلهــذه الأس

.وحضوریا وبعد النقض والإحالةعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بالقبول بمقتضى القرار التمهیديالفرعيبالزورالطعنمعالاستئناففيتالبسبق:في الشكــل

.الصائرالطاعنتحمیلونفأالمستالحكمییدأتوالاستئنافبرد:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/01/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
رئیسا ومقررا

مستشارة
الضبطبمساعدة  كاتب 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.*******السید عبد الرحیم :ــــن ـبیـــــــ

.باولاد عمران الجدیدة :  عنوانه
.ینوب عنه الاستاذ حسن الخضر المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةفا مستأنبصفته
.في شخص ممثلها القانوني**************شركة : ن ـــــــــــوبی

.شارع احمد امین مكناس1الكائن مقرها الاجتماعي ب 
.ینوب عنها الاستاذ بصري  عبد العزیز المحامي بهیئة مكناس

.من جهة أخرىا علیها مستأنفا بصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.13/6/2019لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة
.المدلى بها في الملفوبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضاه یستأنف9/03/2018ة  نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ حیث  تقدم المستأنف  بواسط
رقم في الملف 9759تحت عدد 30/10/2017بتاریخالحكم الصادر عن المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء 

الاكراه البدني  درهم وتحدید مدة 324.000القاضي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف علیها مبلغ 7085/8202/2017
.في الادنى وتحمیله الصائر
:في الشكــــــــــــــل
.بمقتضى القرار التمهیدي بالقبولحیث سبق البث فیه

:وعـــوفي الموضــ
بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه  والحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیها  تقدمت حیث یستفاد من وثائق الملف 

، والذي عرض فیه ان موكلته عقدت صفقة تجاریة مع المدعى علیها قصد تزویدها بمادة الدقیق 27/06/2017بتاریخ 
الممتاز ومشتقاته بموجب ستة فواتیر ، وانه ضمانا لاداء المبلغ المترتب بذمتها قدمت لها ستة شیكات لما قدمتها 

نها متعرض علیها بالسرقة او الضیاع ، ملتمسا الحكم علیه بادائه للاستخلاص رجعت بدون وفاء بعلة انعدام المؤونة او ا
درهم وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقه وتحمیله الصائر ، مرفقا مقاله بست فواتیر مع 324.000.00مبلغ 

.                               شواهد التسلیم وبونات الطلب وستة شیكات مع شواهدها البنكیة
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه والتي جاء فیها ان بونات الطلب صادرة عن 

هاتفه وهي كلها لا موكله ومهنته ورقمالممثل التجاري للمدعیة ، كما ان هذا الاخیر عمد الى صنع طوابع كتب فیها اسم 
، فضلا على ان الشیكات المدلى لها تحمل اسم شخص اخر ، بینما موكله له حسابه الخاص الذي سبق تخصه في شيء

وان تعامل به مع المدعیة في شیكات اخرى ، مؤكدا ان جمیع الوثائق المدلى بها من صنع ید المدعیة ولا علاقة لموكله 
.                                                                                   الحكم بعدم قبول الدعوى ومرفقا مذكرته الجوابیة بنسخة من طوابع موكله وصور من ست شیكاتبها ، ملتمسا 

على الأسباب نفه المستأنف مركزا استئنافه المستأنف والذي استأاء الإجراءات المسطریة صدر الحكموبعد استیف
: التالیة 
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أسباب الاستئنـــــاف
، كم المطعون فیه بالاستئناف مزورةن الوثائق المؤسس علیها الحلفرعي بأعرض الطاعن بخصوص الطعن بالزور ا

بلغ حامل لم26/10/2016لساحبه السید محمد مكوري مؤرخ في APT N 8034644وهي كالتالي شیك رقم 
الحامل 26/12/2016المؤرخ في APT N 803465مسحوب عن بنك التجاري وفابنك  ، والشیك رقم درهم54.000

و رقم 19/10/2016المؤرخ في 163ورقم 19/09/2016المؤرخة في 160لنفس المبلغ ، ووصولات الطلبات رقم 
ووصل 28/11/2016المؤرخ في 198ورقم31/10/2016المؤرخ في 169ورقم 27/10/2016المؤرخة في 167

تحمل طابعا وتوقیعا لایخصان المستأنف  وغیر صادرة عنه فالطابع هيو 17/12/2016المؤرخ في 202الطلبیة رقم 
في حین ان الطابع الحقیقي الذي یتعامل به المستأنف مع " مترو عبد الرحیم " المزور  الواقع علیها  ورد به عببارة 

طاقة تعریفه الوطنیة ، وهذا هو الاسم الحقیقي للمستأنف الثابت ایضا بب" عبد الرحیم *******" ا هو المستأنفة وغیره
اما بخصوص الوثائق المشار ایها اسفله فهي لا علاقة للمستأنف بها ولم یسبق له ان تعامل بها او ظهرها للغیر او 

لساحبه السد امین ملال مؤرخ في ECC N 06660321وضع اسم المستفید بها   وهي كالتالي الشیك رقم 
ECC Nدرهم مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة  والشیك رقم 54.000حامل لمبلغ 27/12/2016

لساحبه السید یونس ANA N 526057الحامل لنفس المبلغ  والشیك رقم 31/01/2017المؤرخ في 0660323
ANA Nدرهم مسحوب عن بنك التجاري وفابنك والشیك رقم 54.000حامل لمبلغ 30/01/2017الفتح مؤرخ في 

درهم ، وانه من جهة اولى  فان 54.000حامل لمبلغ 30/03/2017لساحبه السید یونس الفتح مؤرخ في 526058
الشخصي لفائدة المستأنف  یؤدي  ثمن السلعة التي یتحوز بها في حینه اما نقدا او بواسطة شیك مسحوب من حسابه  

المستأنف علیها ومن جهة ثانیة ، فان المستأنف استمر تعامله مع المستأنف علیها  اكثر من سنة ونصف ولم توجه له 
المستأنف علیها اي انذار او شكوى حول المبالغ المزعومة  فلو كان غیر ملتزم بالوفاء لما استمرت المستأنف علیها في 

فان الطلبیات والفواتیر  المدلى بها من طرف المستأنف علیها فهي وهمیة ومن صنع یدها التعامل معه ومن جهة ثالثة،  
دلیلا ویحتج به ضد الغیر لا یمكن للشخص ان یصنع" ولا یمكن اعتمادها في الاثبات عملا بالقاعدة الفقهیة والقضائیة  

ه بالاستئناف اكتفى بالقول بان المستأنف لم بخصوص نقصان التعلیل الموازي  لانعدامه  فان الحكم المطعون فیوانه" 
یطعن في الوثائق المدلى بها  من قبل المستأنف علیها وفق القانون فقط دون مناقشة اسباب منازعة المستأنف في عدم 
وجود المعاملات موضوع الادعاء مع انالتثبت في المادة التجاریة یخضع لمبدأ حریة الاثبات التي تخول للمحكمة سلطة 

جراء كل وسائل التحقیق الممكنة مع اعتماد المستأنف علیها سندات كتابیة  في ادعاءه كما انه لم یجب على وسائل ا
الطعن الواردة بمذكرة المستأنف الجوابیة بصفة منسجمة لكون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف علیها مزورة ولا 

ة الحجج ولا الدفوع المثارة من طرف المستأنف في هذا الصدد امام یمكن اعتبرها ولا یجوز الاخذ بها وان عدم مناقش
من قانون المسطرة المدنیة طبقا 345المحكمة الابتدائیة یجعل الحكم الابتدائي ناقص التعلیل ومخالف لمقتضیات الفصل 

ر عن المجلس الصاد3877لما صار علیه الاجتهاد القضائي في هذا الصدد كما یتجلى ذلك من خلال القرار رقم 
48منشور في مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 3733/91في الملف المدني عدد 1995یولیوز 13الاعلى بتاریخ 

.185صفحة 1996لسنة 



1391/8203/2018

4/11

. الامر بإجراء خبرة  وحفظ حق المستأنف في التعقیب على ضوئهالك یلتمس الغاء الحكم المستأنف واحتیاطیالذ
. ل طي التبلیغ واصل التوكیلوادلى بنسخة تبلیغیة  واص

ادلى نائب المستأنف علیها بمذكرة تعقیبیة مع طلب مضاد جاء فیهما ان المستأنف یعترف انه 2/4/2018وبجلسة 
تعامل مع المستأنف علیها مدة اكثر من سنة ونصف ، كما انه بالاطلاع على الشیكات المدلى بها من طرف المستأنف 

ر  الشركة المستأنف علیها  مما یثبت ان الادلاء بها في نازلة الحال یهدف فقط الى المغالطة یتبین انها مسلمة لشركة غی
وذلك بناء على *******والتمویه خاصة وان المستأنف  ادلى بنفس الشیكات في دعوى اقامتها ضده شركة تدعى 

وعات التي یتیرها الان من انكار نزاع حول اداء سلع توصل بها منها،  كما  اتار ضد الشركة المذكورة نفس الدف
التوقیعات والشیكات في اسمه وهي دفوعات لم تستمع لها المحكمة في الدعوى المذكورة مكتفیة الحكم  تمهیدیا بإجراء خبرة 
حسابیة هي الان في طور الانجاز، ویتبین من كل ذلك أن الادعاء بأداء ثمن السلع التي كان  یتوصل بها ادعاء غیر 

ن الشیكات المدلى بها في اسمه تم التعامل  بها مع اغیار وان الادعاء بالادلاء النقدي تعوزه الحجة، وانه صحیح لكو 
بخصوص  الطعن بالزور الفرعي  فان المستأنف اسس  طعنه على ان الامضاءات الواردة في الفاتورات المدلى بها لیست 

ادلى بشیكات تخصه ولو انها تعلقت بأغیار،   وانه بالاطلاع له وان الخاتم لا یحمل اسمه ولا یخصه ، لكن المستأنف 
وهو نفس الاسم المتواجد في الطابع المدیلة abdrahim Metroعلى هاته الشیكات یلاحظ ان اسمه المدون بها هو 

ووجه في معاملات اخرى،  فإدا*******به وثائق النازلة ، وان المستأنف ینسب لنفسه اسم مترو في معاملات واسم 
و ومن ذلك یتضح ان الطعن  بالزور *******باسم مترو واحتج ان اسمه متر  واذا ووجه باسم متر احتج ان اسمه 

لهذا السبب غیر جدي كما اعتماده على انكار التوقیعات الواردة في الطلبیات والفاتورات یكذبه  اعترافه بالتعامل مع 
یعقل ان یتم التعامل مع شركة للمدة المذكورة دون ان تكون وثائق عن المستأنف علیها لمدة اكتر من سنة ونصف اذ لا

هذا التعامل وان الاسباب المعتمدة في طلب الزور الفرعي غیر جدیة مما یبرر صرف النظر عن الطعن المذكور استنادا 
یها تؤكد مطالبها من مسطرة المدنیة، أما بخصوص  الطلب المضاد  فان المستأنف عل89للفقرة الاولى من الفصل 

.الابتدائیة
.لذلك تلتمس الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة  مع حفظ حق المستأنف علیها في تقدیم دفوعاتها

ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیب  جاء فیها   بخصوص جدیة الطعن بالزور الفرعي  23/04/2018وبجلسة 
یتها واكتشفت مؤخرا حقیقة سبب نقصان مداخیلها المالیة التي فان المستأنف علیها اقرت صراحة  بوجود تلاعبات في مال

كان سببها هو تلاعبات من قبل ممثلها التجاري المسمى حسین الذهبي  ذلك انه لم یكن یدفعها لحساب الشركة بل كان 
حسین الذهبي  یحتفظ بها لنفسه مما حدا بالمستانف علیها الى تقدیم شكایة  في الموضوع تم على اثرها ایقاف المسمى 

من طرف الشرطة ،  وانه بالفعل فان  ممثل  الشركة السید فؤاد جامع صرح بمحضر الضابطة القضائیة  انه بخصوص 
السلع التي كان یعمل المشتكي به على توزیعها على الزبائن فقد كانت الفواتیر تحرر في اسم اصحابها فیما یتكلف المعني 

ثمنها على اساس تسلمه للشركة الا انه كان یحتفظ بها  حتى تراكمت علیه  مبالغ بالامر  الحسین الذهبي باستخلاص 
مالیة مهمة ، وانه لا یجود  اي دلیل یفید تسلیم المستأنف للشیكات  موضوع الطعن بالزورللمستأنف علیها  ، كما ان 

بالعین المجردة على التوقیعات وضع الخاتم لا علاقة له بالمستأنف على بعض الشیكات ولا یخصه  ، وانه بالاطلاع 
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الموضوعة على بعض اوراق الطلبیات المنسوبة  زورا للمستأنف توضح  بجلاء اختلافها عن توقیع المستأنف  وان  
رفض المستأنف علیها لإجراء خبرة خطیة على الوثائق  المدلى بها یثبت سوء نیبتها ،  وبخصوص عدم ثبوت العملیات 

.علیها سعت الى خلق عملیات تجاریة وهمیة مع المستأنف وادلت بفواتیر من صنعهاالتجاریة فان المستأنف
لذلك تلتمس  اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتیاطیا  الحكم برفض الطلب واحتیاطیا جدا  الامر بإجراء خبرة 

.وادلى بنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة ونسخة من محضر الضابطة القضائیة 
.القاضي بإجراء خبرة حسابیة قصد التحقق من المدیونیة558ى القرار التمهیدي عدد وبناء عل

.وبناء على تقریر الخبرة
المستأنف والتي جاء فیها ان بواسطة نائب20/12/2018تعقیب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة الوبناء على مذكرة 

ا كما اجاب على جمیع النقط التقنیة التي كلفته بها المحكمة وهي تقریر الخبرة جاء محترما لكافة الشكلیات المتطلبة قانون
الاطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفین و الدفاتر الممسوكة بانتظام للمستأنف علیها والتحقق من مدیونیة 

، و بالفعل فان الخبیر حدد هذه الاخیرة اتجاه المستأنف بخصوص الفواتیر موضوع الطلب المشار الیه بالقرار التمهیدي
في تقریره انه اطلع على وثائق الملف  التي تشیر ان المستأنف علیها تطالب المستأنفبأداء دین یتعلق بتزویده بكمیات من 

الماشیة وانجز جدولا مفصلا للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف علیها والتي اعتمد علیها في انجازه *******
.مجموعة من الملاحظات والتساؤلات وبناءا علیها توصل الى النتائج المشار الیها في تقریرهللخبرة التي ضمن

لذلك یلتمس المصادقة على تقریر خبرة السید عبد الكریم اسوار والغاء الحكم الابتدائي  وبعد التصدي الحكم برفض 
.طلب المستأنف علیها وتحملیها الصائر

والتي جاء فیها انه  بالاطلاع 21/2/2019وبناء على المذكرة المدلى بها بواسطة نائب المستأنف علیها  بجلسة 
على محتویات الخبرة یظهر انها تعرضت لمناقشة الوثائق التي ادلى بها المستأنف وابلى الخبیر فیها بلاء حسنا في 

طل مفعولها واكتفى بالإشارة العابرة الى ما تضمنه الدفتر الكبیر استنتاج كل ما یمكن ان یقدح في هاته المستنتدات ویب
والفرعي للمستأنف مما یجعل الخبرة مشوبة بالانحیاز لجهة دون جهة وان ملاحظاتها الواردة في الخبرة في غیر محلها 

زم بانعدام مدیونیة المستأنف واقعا وقانونا وتساؤلاته دون جدوى مما یجعلها ایحائیة ، وان الخبیر في نهائیة الخبرة لم یج
في النازلة وذلك حین اقر انه  یمكن القول بعدم ثوبتها مما یفید الشك وعدم الجزم والاقرار، وانه بمناقشة الخبرة  فان 
الخبیر اشار الى ان المستأنف علیها ادلت بالوثائق المتعلقة بالعملیات التجاریة التي انجزت مع المستأنف وهي عبارة عن 

من طلبیات سلع مصحوبة باذونات خروج البضائع وفواتیرها مع شیكات ادائها اضافة الى نسخة من الدفاتر نسخ 
التجاریة الممسوكة من طرفها بانتظام كما ادلى المستأنف بتصریح اكد فیه انه لا یملك حسابات تتعلق بنشاطه التجاري 

ظات وتداعت في ذهنه تساؤلات بنى علیها في النهایة وان الخبیر بعد اطلاعه على هاته المستندات ظهرت له ملاح
خلاصة مفادها انه یمكن القول بان المدیونیة  موضوع النزاع غیر ثابتة مما  یجعلها خبرة غیر ذات اثر في النازلة ، وان 

للاتینیة الخبیر لاحظ  ان الخاتم الملصق على وصولات التسلیم والشیكات المظهرة ورد فیه اسم مترو حسب كتابته با
و كما ورد في *******ولیس كما وردت كتابته بالعربیة وهذا تشكیك مجاني ذلك ان الاسم العائلي للمستأنف هو 

بطاقته الوطنیة وان كتابته بالعربیة في نفس البطاقة به خطأ تمثل في عدم اضافة حرف الواو في نهایة الاسم لینطق به 
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وهو اشكال یحاول المستأنف الاستفادة منه ) و*******(حروف اللاتینیة على الوجه الصحیح والمشابه في نقطة  بال
ادعى ان اسمه *******، واذا وجه باسم *******و ادعى انه اسمه *******ذلك انه اذا وجه باسم 

و  ، وان ورود اسم الشخص الذي صدر عنه شیك التغطیة كان لتوضیح شكل الاداء الذي سیتم،  والخبیر *******
هذا ویعرفه وملاحظته في ذلك غیر مجدیة ،  وان الخبیر لاحظ ان هناك اذنا بخروج البضائع  ورد فیه اسم من یدرك 

سیصدر عنه شیك التغطیة مصحوبا باسم شخص اخر هو بلمقدم ناجم والحقیقة ان هذا الاخیر  هو صاحب الشاحنة 
، وان ورود ذكر المستأنف على وصولات السلع دلیل التي اوصلت السلعة الى المستأنف  والمرجو الاستماع الیه كشاهد 

على وقوع التسلیم كما ان شیك التغطیة لا یحتاج الى توقیع المدین الاصل ، وان الخبیر لاحظ عدم تطابق التوقیع  
مع التوقیعات الواردة في الوثائق المدلى بها لاكن ان السید الخبیر یعلم علم الیقین *******لعبد الرحیم ) الصحیح (

ان یكون للشخص اكثر من توقیع ویكفي ان یرجع الى خبرته لیلاحظ ان له توقیعین مختلفین الاول وقع به اخر خلاصته 
على غریه  وان مناقشة زمن تقدیم وثاني ذیل به صفحات الخبرة  فلیس من الانصاف ان یكون ذلك حلال علیه وحرام

اجتهد في استنباط كل ما من م تم في اطار مایسمح به القانون ، وان الخبیرالشیكات للسحب مناقشة مجانیة مادام التقدی
شانه ان یجعل من الوثائق التي ادلت بها المستأنف علیها وثائق مزورة  فقد اورد في تساؤلاته ان الخاتم المدینة به هاته 

لوثائق خاتم انجز في غیاب الادلاء بالورقة الوطنیة مما یثیر الشك في صحته وهو قول مبني على تخمین ولیس على ا
حجة تثبته كما ان تشكیكه في تساؤلاته عن ظهور اسم الشخص الي سیصدر عنه شیك التغطیة تشكیك مجاني اذ ان 

أنف علیها الشیكات للاداء داخل اجل ثلاثة اشهر غیر محرم ورود هذا الاسم كان لتحدید جهة الاداء ،  وان تقدیم المست
یوما المحددة فیه تهم 20من مدونة التجارة اعتماد غیر مؤسس باعتبار ان اجل 208قانونا والاعتماد على الفصل 

ؤلاته في اطار احتساب اجل التقادم الصرفي وان الخبیر صرح في اخر تسا) البنك(علاقة حامل الشیك بالمسحوب علیه 
ان المستأنف خاضع للتضریب الجزافي ولایتوفر على محاسبة منتظمة،  وانه لذلك یستحیل اجراء مقارنة حسابات كلا 
الطرفین  واستنتج من ذلك انه یصعب التأكد من مصداقیة میزان الكتاب الكبیر والفرعي لحساب المستأنف مشككا في 

ر التجاریة تعتمد في حجیة الاثبات خاصة اذا استوفت الشروط صحة ما ورد في هاذین الدفترین  ،لكن ان الدفات
المنصوصة علیها في القانون وتمت مقارنتها بدفاتر الطرف الاخر وانه اذا كان احد الطرفي لا یمسك حسابات منظما 

اداء الیمین من مدونة التجارة قضى بجواز 25یسمح بإجراء المقارنة المذكورة ،والمشرع وضع مقتضى قانونیا في الفصل 
المكملة على صاحب الوثائق اثباتا لصدق ما ورد فیها وان اعتماد هذا المقتضى في نازلة الحال له ما یبرره علما ان 

.المدعى علیها تؤكد التماس استدعاء الشاهد المذكور اعلاه لما فیه من فائدة
الشركة والاستماع الى بلمقدم ناجم ذلك تلتمس الحكم بخبرة ثانیة  مع ضرورة الاطلاع على مستندات حسابات 

.عاتها على ضوء الخبرة التي ستنجزباعتباره من اوصل السلعة الى المستأنف  وحفظ حق المستأنف علیها في تقدیم دفو 
بحـث بواسـطة المستشـار المقـرر بـإجراءالقاضي 7/3/2019الصادر بتاریخ 183وبناء على القرار التمهیدي عدد 

.لفرعي عند الاقتضاء وسلوك مسطرة الزور ا

.وبناء على محضر جلسة البحث 
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أنــهوالتــي جــاء فیهــا   علیهــامــن طــرف نائــب  المســتأنف09/05/2019مــذكرة  المــدلى بهــا بجلســة الوبنــاء علــى 
*******بحكم نشاطهما التجاري في اعداد  الدقیق و**************و*******یرجى اعتبار   ان شركة 

الماشیة انتدبا المسمى الحسین الذهبي لیكون وكیلا تجاریا لهما مهمته البحث عـن الزبـائن وتـرویج السـلع وفـي هـذا الاطـار 
و بلغـت *******عدة طلبیات شراء لفائـدة شـخص یـدعى عبـد الـرحیم *******ل التجاري المذكور  لشركة قدم الوكی

ـــــات ل2.634.050,00طلبیـــــة بقیمـــــة قـــــدرها 30فـــــي مجموعهـــــا  بقیمـــــة **************درهـــــم كمـــــا قـــــدم طلبی
یسـوقها المسـمى محمـد 20-أ-37221درهم وخصصت الشركة لهذا الغـرض شـاحنتین الأولـى تحـت رقـم 324.000,00

یسـوقها المسـمى عبـد االله الـداودي  وبنـاء علـى ذلـك توصـل الزبـون المصـرح بـه 20-أ-51926التوزاني والثانیة تحت رقم 
ثبتـة فـي الشـاحنات التـي أوصـلت و بالسلع المطلوبة وكـل ذلـك ثابـت فـي أجهـزة تحدیـد الأمـاكن  الم*******عبد الرحیم 

ا بواسـطة شـاحنة اكتریـت لـذلك تحـت رقـم هیفقـد تـم تسـل**************وبخصوص الطلبیـات الخاصـة ب، لع الس
الـرحیم المـذكور یتسـلم السـائق شـیكا لمالكها المسمى نجم مقـدم  وبعـد تمـام تسـلیم الشـحنة الـى المسـمى عبـد20-أ-6938

و وهكـذا وفـي هـذا الاطـار تسـلمت شـركة *******مـن عبـد الـرحیم بأمربقیمتها یسلمه له شخص اسمه  محفوظ السوسـی
تسـلم الســلعة باعتبـار ان  الشـیكات فـي اسـم اغیـار كمـا توصـلت شــركة مـنشـیكا بنكیـا مظهـرا مـن طـرف30*******
ت مســـروقة وامـــام الفشـــل الـــذي منیـــت بـــه محاولـــة الشـــركة مـــع كـــل مـــن عبـــد الـــرحیم بســـتة شـــیكا**************
و و محفــوظ السوســي خاصــة  وانهــا توصــلت بشــكایات مــن ســاحبي الشــیكات المــذكورة عرضــت القضــیة علــى *******

م الشـكات كـان یسـلياعتقـال المسـمى محفـوظ السوسـي الـذنبحـث فیهـا  واسـفر البحـث عـاءبـإجر النیابة العامة التي امرت 
للسائقین وتوبع بجنحة  النصب والمشاركة في سرقة شیكات بنكیـة وتزویرهـا واسـتعمالها  وبعـد محاكمتـه تمـت ادانتـه بـالتهم 

ســا نافــذا  وبعـــد ان اقتنعــت  المحكمــة مــن صــحة الــتهم الموجهــة  الیــه نتیجـــة بكورة وعوقــب علــى ذلــك بســنة واحــدة حالمــذ
قـال  العنصـر الثـاني عبـد االله انجـار الـذي توبـع بـنفس الـتهم المـذكورة أعـلاه وصـدر فـي تم اعتذلكها ، وبعد ماعترافاته اما

حقــه حكــم بــالحبس النافــذ لمــدة خمــس ســنوات  وبعــد ان اعتــرف امــام هیئــة المحكمــة بــنفس مــا اعتــرف بــه شــریكه محفــوظ 
كمقــانوني وحــو ا غیــرو الــذي توبــع بحیــازة ســلع مصــدره*******السوســي وبعــد ذلــك تــم اعتقــال المســمى عبــد الــرحیم 

محاكمــة رحیمــة ادیــن فیهــا بشــهرین حبســا نافــذا رغــم  دوره الأساســي فــي كــل مــا وقــع  وبعــد ذلــك اعتقــل  المســمى الحســین 
والمتـابع فیـه بـنفس الجــنح 405/2019الـذهبي  الـذي  یوجـد الان رهـن الاعتقـال فـي الملـف الجنحــي بالـدار البیضـاء عـدد 

وقعـت  فـي **************علیهـا شـركة المسـتأنفابة  وانه من هذا یتبین ان التي توبع بها باقي عناصر العص
شـراك عصـابة مختصـة فـي الـنص وسـرقة الشـیكات البنكیـة واسـتعمالها مكونـة مـن المسـمى الحسـن الـذهبي الوكیـل التجـاري 
للشركة  المذكورة الذي یتولى تقدیم طلبیات لها مستغلا في ذلك الثقة التي تضعها فیـه ومـن المسـمى عبـد االله انجـار  الـذي 

تكـون مهمتـه حیـازة الشـیكات مـن عبـد االله يومـن المسـمى محفـوظ السوسـي الـذةروقنحصـر مهمتـه فـي تـدبیر شـیكات مسـت
و الــذي *******عصــابة عبــد الــرحیم انجــار وتســلیمها لســائقي الشــاحنات التــي توصــل الســلعة الــى الشــریك الرابــع فــي ال
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الصــادر مــن باعترافــاتتــم العمــل علــى اقتســام مــداخیلها بــین الأربعــة المــذكورین رویجهــا مهمتــه فــي تســلم الســلع وتنحصــرت
و وتوصل بالفعل بالسلعة المشار لها في المقال  الافتتاحي  وان *******ان المسمى عبد الرحیم فیدالمذكورین أعلاه ت

الشـــیكات التـــي ادیـــت بهـــا شـــیكات غیـــر صـــالحة للاســـتعمال ممـــا یجعـــل الأداء متخلـــف وذمـــة  مـــن توصـــل بالســـلعة ملیئـــة 
وانـه بخصـوص الطعـن ،ات المسـتأنفة فـي هـذا الموضـوع مؤسسـةطلبـونـا، وانا  مفـروض قانالحكم علیه بادائهبمدیونیتها و 

داء قیمـة بالزور الفرعي فان هذا الطعن غیر جدي  ذلك ان النزاع یتعلق بأداء ثمن سلع توصل بها المسـتأنف ولا یتعلـق بـأ
فیـد النازلـة فـي شـيء اذ ان الوثـائق اتـه لـن یستعمال وان سلوك مسطرة الزور الفرعي والحالة هبلیتها للاشیكات ثبت عدم فا

اســتعمل  فــي ذلــك غیــر لیل علــى ان الأداء لــم یــتم وان مــافیهــا  بــالزور وقــع ذكرهــا اثنــاء ســرد  وقــائع النازلــة للتــدعــونالمط
.صالح للاداء مما یوجب استبعاده

.لذلك تلتمس حفظ حقها في تقدیم ما تراه مناسبا على ضوء البحث الذي سیقع 
.7567و445و9904لت  بنسخة من الحكم عدد واد

والتــي جــاء المســتأنفمــن طــرف نائــب 13/06/2019تعقیــب بعــد البحــث المــدلى بهــا بجلســة الوبنــاء علــى مــذكرة 
البحــث ان العملیــات التجاریــة موضــوع النــزاع ثبــت مــن خــلال جلســةفیهــا  انــه بخصــوص ثبــوت ان العملیــات وهمیــة  فانــه

ممثــل المســتانف علیهــا حینمــا صــرح بــان بونــات طلبیــات الســلع موقعــة فقــط مــن بــذلكلي هــي عملیــات وهمیــة كمــا اقــر الحــا
وقد واجهت  المحكمة بجلسة نفبالشركة دون توقیع المستاطرف ممثلها التجاري السید الحسین الذهبي الذي ثبت تلاعبه 

بونـات  علیهـا  السـلع لأي شـخص بنـاءا علـى سـتأنفالشـركة  الممستسـاغ ان تسـلم البحث المستأنف علیها بانه مـن غیـر ال
الزبون  كما هو متعارف علیه طلبیات  موقعة  من طرف  ممثلها التجاري  لوحده  دون وجود  أي توقیع علیها من طرف 

ن تفسـیر هـذا قانونا وواقعیا في جمیع المعاملات بین الشركات وزبائنها ولكن ممثل المستانف علیها عجز بجلسة البحـث عـ
المسـتأنفومحاولـة یائسـة مـن قضـیة هـي عملیـات وهمیـة الامر ومن تم فان هذه المعاملات التجاریة المزعومـة فـي هـذه ال

صـدور التوقیعـات بخصـوص ثبـوت  عـدملة مـن طـرف المسـتخدمین بهـا ، وانـهعلیها قصد التستر على التلاعبـات الحاصـ
أي نـوع مـن أنــواع ىان اقتنــفــي بیـع المـواد الغدائیــة ولـم یسـبق لهـمتخصـصتـاجرالأخیر اعـن المسـتانف  فانـه ثبــت ان هـذ

المسـتأنفات التسلیم والفواتیر والشیكات المدلى بها  من طـرف ند بان تلك التوقیعات الواردة ببو كما انه اك*******ال
ات ممــا یــدل علــى ان تلــك خبــرة خطیــة علــى تلــك التوقیعــبــإجراءیتشــبثعلیهــا لا تخصــه وغیــر صــادرة عنــه اطلاقــا وانــه 

اكــدت  بواســطة هــذه الاخیــرةعــات الــواردة بالوثــائق فــان علیهــا فــي التوقیســتأنفت مــزورة   وانــه بخصــوص شــك المالتوقیعــا
ة عـــن در بهـــا مـــن طرفهـــا صـــادلى لتوقیعـــات الـــواردة بالوثـــائق المـــممثلهـــا فـــي جلســـة البحـــث انهـــا لا تعـــرف ان كانـــت تلـــك ا

ي مزاعمهـــا نتیجـــة الحاصـــل للمســـتأنف علیهـــا فـــرتبـــاكبتلـــك الوثـــائق ممـــا یـــدل عـــن الاام لا غیـــر انهـــا تتمســـكالمســـتأنف 
ها ومنتجاتها من طرف مسـتخدمیها كمـا یـدل علـى التنـاقض فـي ادعاءاتهـا فثـارة تؤكـد فـي محرراتهـا ان اتالتلاعب في حساب

رى في جلسة البحث تشك في تلك التوقیعات وبالتـالي وجـب وثارة أخك الوثائق صادرة عن المستأنف تلك التوقیعات في تل
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بخصـوص تأكیـد النیابـة العامـة بضـرورة سـلوك مسـطرة الـزور الفرعـي  انـهو ،تطبیق قاعد من تناقضـت أقوالـه بطلـت حجتـه 
لفرعــي  فــان ممثــل النیابــة العامــة فــي جلســة البحــث اكــد مســتنتجاتها الكتابیــة التــي طلبــات مــن خلالهــا ســلوك مســطرة الــزور ا

ملحـة  مـن اجــل الوصـول الـى الحقیقـة فـي هــذا رورةخبـرة خطیـة علـى تلــك التوقیعـات ضـومـن تـم اصـبح اللجـوء الــى اجـراء 
.النزاع 

لــذلك  یلــتمس الغــاء الحكــم الابتــدائي  وبعــد التصــدي أساســا الحكــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا ســلوك مســطرة الـــزور 
.الفرعي 

خبـرة خطیـة علـى التوقیـع الـوارد ببونـات التسـلیم والتحقـق ممـا القاضـي بـإجراء522وبناء على القرار التمهیـدي عـدد 
.اذا كان صادرا عن المستأنف ام لا

.وبناء على تقریر الخبرة 

من طرف نائب المستأنف  والتي 30/12/2019وبناء على مذكرة التعقیب على الخبرة الخطیة المدلى بها بجلسة 
تقریره الى ان جمیع المعطیات  تفیدانعدام التجـانس وتنفـي بالتـالي صـدور التوقیـع موضـوع جاء فیها  ان الخبیر خلص في 

عبــد الــرحیم ،  وان تقریــر الســید الخبیــر جــاء محترمــا لكافــة  الإجــراءات الشــكلیة  وأجــاب *******الخبــرة عــن یــد الســید 
لصــحیح مــع التوقیعــات الــواردة ببونــات التســلیم علــى جمیــع الــنقط التقنیــة ومنهــا اجــراء مقارنــة بــین عینــات توقیــع المســتأنف ا

الموضوعة بالملف كما حدد جمیع ممیزات التوقیعات بدقة متناهیة وبناء علیها توصل الـى النتیجـة المشـار الیهـا فـي تقریـره 
ه ،  فان السید الخبیر وضح في دارسته للتوقیع الصحیح للمسـتأنف بانـه صـعب التكـوین رغـم مـا یبـدو علیـه مـن بسـاطة ولـ

تلقائیة في الأداء وبنیة حسنة بدلیل وجود ممیزاته فـي بـاقي  الوثـائق السـابقة المـدلى بهـا مـن طـرف المسـتأنف فـي حـین ان 
التوقیعات الستة الواردة في بونات التسلیم كلا منها یختلف عن الاخر اختلافا شاسعا فـي الحركـات العمودیـة والحجـم وغیـر 

تعـود الكاتـب علـى هـذا النـوع مـن الامضـاء مـن جهـة ومـن جهـة أخرى،فـان تكرارهـا مقلدة وهذا الاختلاف نـاتج   عـن عـدم
اكثــر مــن مــرة یصــعب بكثیــر ویقــرب مــن المســتحیل ان یصــدر مــن طــرف شــخص غیــر متعــود  علــى هــذه العلامــة وهــذا مــا 

ون منـه التوقیـع  حصل بالضبط في هذه الحالة علما ان هـذه التوقیعـات مختلفـة ومكتـوب بمیوعـة قـد جانـب العمـق الـذي یتكـ
الصحیح للمستأنف وانه بذلك فان تلك التوقیعات الواردةببونات التسلیم والفواتیر والشیكات المـدلى بهـا مـن طـرف المسـتأنف 

أیضا جدیـة دفوعـات المسـتأنف أكدتعلیها لا تخص المستأنف وغیر صادرة عنه اطلاقا ، وانه من تم فان الخبرة الخطیة 
.في جمیع محرراته

.یلتمس  الغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لذلك 
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حضـــرها نائـــب  المســـتأنف وادلـــى بمـــذكرة تعقیـــب علـــى الخبـــرة 6/1/2020اج الملـــف أخیـــرا  بجلســـة وبنـــاء علـــى ادر 
.13/1/2020وتخلف نائب المستأنف علیها ولم یدلي بتعقیبه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

الاستئـنافمحكمــة

.حیث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه

لــه ان بونــات الطلــب غیــر صــادرة  عنــه وبــأن الشــیكات لا علاقــة لــه بهــا ولــم یســبقوحیــث تمســك المســتأنف بكــون 
.للشخص ان یصنع حجة لنفسهظهرها او تعامل بها وان الفاتورات هي من صنع المستأنف علیها وانه لا یجوز

وحیث ان بونات الطلب غیر صادرة عن المستأنف ونفس الشيء ینطبق على الشیكات التي لم یتم سحبها من طرفه 
لفائـدة المسـتأنف علیهـا وبالتـالي فـلا آخـرین كمـا انهـا لا تحمـل توقیعـه بمـا یفیـد تظهیرهـاأشخاصبل هي مسحوبة من قبل 

الاخــرى غیــر رجوعهــا بعــدم الاداء بعــد تقــدیمها للاســتخلاص، امــا الفــواتیر فهــيمــدینا بهــا بعــدیمكــن مواجهتــه بهــا باعتبــاره
ع فإن الفاتورة المقبولة هي وحدها التي تتمتع بالحجیة في .ل.من ق417موقعة بالقبول من قبل المستأنف وحسب الفصل 

.الإثبات

ر ان بونات الطلب التي لم یدل المستأنف بأیة حجة وحیث ان الحكم المستأنف اخطأ في تطبیق القانون عندما اعتب
ممــا یثبــت علــى كونهــا صــادرة عــن الممثــل القــانوني للمســتأنف علیهــا تعتبــر حجــة علــى اعتبــار ان بونــات الطلــب المجــردة

.التوصل بالبضاعة لا تقوم حجة على المدیونیة

طعن بالزور الفرعي في بونات التسلیم الحاملـة لتوقیعـه باعتبـار ان التوقیـع مـزور وغیـر صـادر وحیث ان المستأنف
.عنه

مـن مدونـة التجـارة وباعتبـار ان المعاملـة قائمـة بـین تـاجرین بسـبب نشـاطهما 19وحیث انه وطبقا لمقتضیات المـادة 
وان تلك المحاسبة اذا كانت ممسوكة بانتظام  9-88التجاري وباعتبار ان التجار ملزمون بمسك محاسبة طبقا للقانون رقم 

المحكمـة تمهیـدیا بـاجراء خبـرة حسـابیة أمـرتفإنها تكون حجة في الاثبات امام القضاء في الاعمال المرتبطة بتجارتهم فقد 
الكبیـــر علـــى الـــدفاتر التجاریـــة للطـــرفین قصـــد التحقـــق مـــن المدیونیـــة لـــیخلص الخبیـــر فـــي تقریـــره الـــى كـــون بیانـــات المیـــزان

.للمستـأنف علیها لا تمكن قطعیا من اثبات مدیونیة المستأنف من عدمها وان تلك المدیونیة تبقى غیر ثابتة

وحیث انه بالنظر لكون الخبرة الحسابیة لم تقف على التحقق من المدیونیة وبالنظر لكون الحجة الوحیدة المتبقیة في 
فقد امرت المحكمـة تمهیـدیا بـاجراء خبـرة خطیـة من قبل المستأنفور الفرعيالملف وهي بونات التسلیم تم الطعن فیها بالز 
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علـى ام لا وذلـك اسـتنادا عنـه اذا كـان ذلـك التوقیـع صـادراعلى توقیع المستأنف  الوارد ببونـات التسـلیم قصـد التحقـق ممـا
.یم غیر صادر عن المستأنف الخبیر في تقریره الى كون التوقیع الوارد ببونات التسل، حیث خلصالمقارنةتواقیع

م ممــــا .م.مــــن ق63شــــروطها الشــــكلیة لاســــیما مقتضــــیات الفصــــل و أوضــــاعهااســــتوفت وحیـــث ان الخبــــرة الخطیــــة
.یستوجب المصادقة علیها

حجة على قیام المدیونیة في جانب المستأنف بما في ذلك الخبرة تنهضوحیث انه ومادام ان جمیع وثائق الملف لا 
المحاسبتیة وبونـات التسـلیم التـي ثبـت انهـا تحمـل توقیعـا مـزورا فـإن الاسـتئناف یكـون لـه مـا یبـرره وهـو مـا یسـتدعي اعتبـاره 

.كم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیها الصائروالغاء الحكم المستأنف والح

ه الأسبـــابلهــذ

وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.التمهیديالقراربمقتضىبالقبولفیهالبثسبق:في الشكــل-
تحمیلوالطلببرفضجدیدمنكمحالوالمستأنفكمحالالغاءو الاستئنافباعتبار:الموضوعفي-

.الصائرعلیهاالمستأنف

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/03/03بتاریخ 

یسا ــــــــــــــــرئ
.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارة
.الضبطكاتب السید بمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال

.**********السید توفیق بین
: عنوانه 

.المحامي بخریبكةعبد الحق الكتانينائبه الأستاذ 
.من جهةا أصلیا ومستأنفا علیه فرعیا  بوصفه مستأنف

.بوشعیب**********السید وبین 
.عمالة برشید256حد السوالم تجزئة زهرة الرقم : عنوانه 

نائبه الأستاذ  أحمد الأمین المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفا فرعیا علیها بوصفه مستأنف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

986: رقمقرار
2020/03/03: بتاریخ

2019/8203/3419: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.11/02/2020جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
ىمؤداستئنافيبمقالمحامیه بواسطة **********السید توفیق الطاعنحیث تقدم

صادر عن ال699عدد الحكمبمقتضاهف تأنیس25/06/2019عنه الرسوم القضائیة بتاریخ
2115/8203/2019في الملف رقم 07/05/2019بتاریخبالدار البیضاء المحكمة التجاریة

مع الفوائد القانونیة من تاریخ درهم83.000مبلغ المستأنف علیه لفائدةئه بأداالقاضي
له الصائر ورفض باقي وتحمیالأدنى البدني في الإكراه وتحدید ،النفاذ المعجلو 16/10/2014

.الطلب
بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه بوشعیب**********السید وحیث تقدم 

التمس من خلاله إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفض لطلب 13/01/2020بتاریخ 
درهم من قبل 10.000التعویض عن الضرر والحكم على المستأنف علیه فرعیا بأدائه مبلغ 

اریخ رجوع الشیك بدون صرف التعویض عن الضرر مع الفوائد القانونیة حتى بالنسبة لمبلغه من ت
.إلى تاریخ التنفیذ وبتمكینه من مستحقاته13/10/2019في 
:

حسب الثابت من غلاف 13/06/2019الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ حیث بلغ
أي داخل الأجل 25/06/2019التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاریخ 

، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلیة المتطلبة صفة وأداء، مما یتعین القانوني
.التصریح بقبوله شكلا

وحیث یتعین بالتبعیة التصریح بقبول الاستئناف الفرعي لتقدیمه على الصفة والشكل 
.المتطلبین قانونا
:

السید المدعي حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان 
مؤدى عنه بالدار البیضاء افتتاحي أمام المحكمة التجاریةمقال تقدم ببوشعیب**********

تحت أنه على إثر معاملة تجاریة بینه وبین المسمی توفیق خطابی سلمه شیكا بنكیافیه عرض 
من حسابه المفتوح بوكالة طرفهدرهم مسحوب وموقع من83.000یحمل مبلغ234229عدد 

ولم یتمكن من ،أن هذا الشیك رجع بدون صرف بعلامة الرصید ناقصبنك، غیر التجاري وفا
كل ، لكنتقدیم هذا الشیك لوكیل الملك لكونه كان یحاول مع المدعى علیه على الأداء بكیفیة حبیة
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الحكم علیه بأداء مبلغ الشیك مع تعویض عن جل ذلك التمس باءت بالفشل، لأهذه المحاولات 
ون صرف في درهم والفوائد القانونیة من تاریخ رجوع الشیك بد10.000الضرر لا یقل عن 

درهم من قبل 83.000مبلغ لهجل صائر الدعوى الحكم علیه بأدائه أومن ، 16/10/2014
بوكالة التجاري وفا 000302881N0269المسحوب من حسابه عدد 234229الشیك عدد 

درهم من قبل التعویض عن الضرر والفوائد 10.000ومبلغ ،الموجودة بمدینة خریبكة القدس
من هإلى تاریخ التنفیذ وتمكین13/10/2014القانونیة من تاریخ رجوع الشیك بدون صرف في 

.قصىمع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأ،مستحقاته وصائر الدعوی کاملا
أصدرت المحكمة التجاریةوبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستیفاء الإجراءات المسطریة 

.الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافبالدار البیضاء 

أن الحكم المطعون فیه جانب الصواب فیما قضى به، حیث جاء في أسباب الاستئناف
ذلك أنه بالرجوع إلى تاریخ الشیك المحتج به، وتاریخ رجوعه بدون صرف الذي هو 

، یتضح أنه قد طاله التقادم كورقة تجاریة وكأداة وفاء، وأن التقادم من النظام العام 13/10/2014
وفي سائر مراحل التقاضي، وبالتالي یبقى ویثار تلقائیا من طرف المحكمة، ومن له المصلحة 

الشیك المحتج به غیر ذي قیمة كورقة تجاریة وفق نازلة الحال، ومجرد دین عادي یستوجب 
لاستخلاصه إثبات حالة المطل وسلوك المساطر والشكلیات المنصوص علیها قانونا في إطار 

من 255الدین طبقا للفصل القواعد العامة لاستخلاص الدین المتمثلة في إنذار صریح بوفاء
وهو ما ینعدم في نازلة الحال، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم 2و 1وشكلیات الفقرة . ع.ل.ق

الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي التصریح أساسا بعدم قبول الدعوى، وموضوعا رفض الطلب 
.وتحمیل المستأنف علیه الصائر

ف علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة مع استئنافي أدلى المستأن14/01/2020وبجلسة 
699أورد فیها أن المقال الاستئنافي یتعلق بالحكم عدد 13/01/2020فرعي مؤدى عنه بتاریخ 

، وعلیه یتعین التصریح بعدم قبول الاستئناف 4699والحال أن الحكم المتعلق بالنازلة یحمل رقم 
بالتقادم التجاري هو دلیل على سوء نیته في ومن حیث الموضوع، فإن تمسك الطاعن. شكلا

ومن جهة أخرى، فإن . التقاضي وعدم مبالاته بحرمة الحق ورفضه الأداء الغیر المبرر والمتعمد
التقادم المسقط للمطالبة بالحق هو التقادم العادي، أما التقادم الصرفي أو التجاري فهو مجرد إجراء 

المطالبة بالدین، ولأن الشیك سند قانوني صحیح، ویحمل من إجراءات الدعوى، لا یعدم الحق في
فضلا عن أن أجل أداء مبلغ . درهم، فإن المحكمة التجاریة تظل هي المختصة83.000مبلغ 

الشیك هو أجل یصبح حالا بتاریخ سحبه والتوقیع علیه، لأجل ذلك یلتمس رد المقال الاستئنافي 
وحول الاستئناف الفرعي، فإن . یله صائر استئنافهشكلا وموضوعا تأیید الحكم المستأنف وتحم
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الضرر الحاصل للعارض جراء حرمانه من مبلغه، وتعسف الطاعن ورفضه الأداء رغم صدور 
حكم علیه وتبلیغه إلیه وتنفیذه ضده، هو ضرر بلیغ جدا خاصة وأنه تاجر، وفي حاجة ماسة إلى 

لقانونیة لا یمكن اعتبارها تعویضا عن الضرر فضلا عن أن الفوائد ا. ترویج مبلغ الشیك في تجارته
لكونها فوائد قانونیة ومبلغها محدد قانونا، أما التعویض عن الضرر فهو یخضع للسلطة التقدیریة 
للمحكمة مع مراعاة حجم الضرر وهو ضرر جسیم في النازلة زیادة على سوء نیة المستأنف، لأجل 

به وإلغاؤه فیما لم یقض به حول التعویض عن ذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف فیما قضى 
درهم من قبل التعویض عن 10.000والحكم على المستأنف علیه فرعیا بأدائه مبلغ الأضرار 

الضرر مع الفوائد القانونیة حتى بالنسبة لمبلغه من تاریخ رجوع الشیك بدون صرف في 
.إلى تاریخ التنفیذ وبتمكینه من مستحقاته13/10/2019

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق 11/02/2020على إدراج القضیة بجلسة وبناء
.03/03/2020بالقرار بجلسة 

حیث تمسك الطاعن بتقادم الشیك موضوع الدعوى الذي یعود تاریخ تقدیمه 
.13/10/2014ـــ ل

الصرفیة التي تنشأ مباشرة وحیث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المتخذ ذلك أن الدعوى 
من مدونة التجارة التي تنص 295عن الورقة الصرفیة تخضع من حیث التقادم لمقتضیات المادة 

تتقادم دعاوى، الحامل ضد المظهرین والساحب والملتزمین الآخرین بمضي ستة أشهر (( على أنه 
))ابتداء من تاریخ انقضاء أجل التقادم 

والدعوى أقیمت من 13/10/2014یعود ل 234229عدد وحیث إن تاریخ سحب الشیك 
295من الفصل 1وما دامت أن مقتضیات الفقرة 05/02/2019طرف المستأنف علیه بتاریخ 

أشهر على تاریخ 6من مدونة التجارة تحدد أجل تقادم دعوى حامل الشیك ضد ساحبه بمضي 
سنوات قد طالها 4رور أكثر من انقضاء أجل تقدیمه للاستخلاص، فإن الدعوى المقامة بعد م

.التقادم ویتعین تبعا لذلك التصریح برفضها
وحیث إن الاستئناف الفرعي أضحى غیر ذي موضوع أمام إلغاء الحكم الابتدائي لتقادم 

.الشیك ویتعین رده
.نه یتعین تحمیل المستأنف علیه صائر الاستئنافینإوحیث 
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لهــذه الأسبـــاب
:الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا، علنیا و حضوریا فإن محكمة 

.الأصلي والفرعيالاستئنافینقبول:

وبرد الفرعيلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلبإ و الأصلي باعتبار :
.الصائرأصلیا علیه المستأنف وتحمیل 

.



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/06/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارة  ومقررة

مستشارا
بمساعدة السید كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.، شركة ذات المسؤولیة المحدودة في شخص ممثلها القانوني*******شركة بین 

الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

.بصفتها مستأنفة من جهة

.، شركة محدودة المسؤولیة ، في شخص ممثلها القانوني *******وبین شركة 
الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم ینوب عنها الاستاذ عبد الاله بضراني المحامي بهیئة الدار 

.البیضاء

.من جهة أخرىمستأنفا علیهابصفتها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1469: رقمقرار
2020/06/22: بتاریخ

2019/8203/4336: ملف رقم



4336/8203/2019: ملف رقم

2

.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم تقع قراءته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.09/03/2020وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة  
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

6891من خلاله الحكم عدد تستأنفبمقال *******تقدمت شركة 15/08/2019حیث بتاریخ 
6188/8203/2019في الملف عدد 08/07/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

م و النفاذ المعجل في حدود مبلغ دره336040,90مبلغ *******القاضي بأدائها لفائدة شركة 
درهم و الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق الكمبیالة و من تاریخ الحكم بخصوص دین الفواتیر و 20156,00

.رفض باقي الطلبات 

:في الشكــــــــــل

.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

:وفي الموضوع

بمقال 2019ماي 24تقدمت بتاریخ *******حیث یستفاد من وثائق الملف و مستنداته أن شركة 
درهم ثابت 336040,90محكمة التجاریة بالدار البیضاء ، عرضت فیه أنها دائنة لشركة مجاطي بمبلغ لل

الحكم لها بالمبلغ ، و بأنها امتنعت عن الأداء رغم الانذار الذي وجه لها ، و التمست كمبیالةبفواتیر و 
درهم ، و بعد جواب 30000,00المذكور مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تعویض عن الضرر قدره 

:المدعى علیها و تمام الاجراءات صدر الحكم المطعون فیه بالاستئناف للأسباب التالیة 
ا أثارته أمامها من دفوع وما حیث عابت الطاعنة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه بأنها استبعدت م

أدلت به من وثائق دون تعلیل و من غیر أن تجري تحقیقا لتحدید قیمة الدین و المبالغ التي توصلت بها 
المستأنف علیها ، مما یكون حكمها غیر مصادق للصواب ، ملتمسة إلغاؤه و الحكم من جدید بإجراء خبرة 

مدلیة بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبلیغ ، فیما أجابت حسابیة لتحدید الدین الحقیقي الذي بذمتها ،
ولأن .المستانف علیها أن دفوع الطاعنة غیر جدیة لكونها لم تدل بأي و ثیقة تفید منازعتها في مبلغ المدیونیة

ما استدلت به من كشف غیر محین ،كما لا یتضمن الفواتیر اللاحقة عن تاریخ صدوره و لا بما یثبت وجود 
أداء جزئي ، كما لا یتضمن الكشف ختمها أو ما یفید على أنه صادر عنها ، و التمست لأجل ما ذكر 

.ولثبوت دینها التصریح برد الاستئناف و تأیید الحكم فیما قضى به 
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حضرها نائبا الطرفین وتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق 17/10/2019أدرج الملف بجلسة وحیث
.24/10/2019بالقرار لجلسة 

وحیث خلال الجلسة أعلاه تقرر تمهیدیا إجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر محمد الزرهوني الذي حددت 
لممسوكة بانتظام للطرفین معا وعلى جمیع مهمته في الاطلاع على الملف ووثائقه وكذا الدفاتر التجاریة ا

.الوثائق التي یمسكونها لتحدید قدر الدین موضوع الدعوى
وحیث وضع الخبیر تقریرا خلص فیه بعد دراسته لجمیع الوثائق بأن الدین الذي لا زال عالقا بذمة شركة 

المذكورة صرحت له درهم ومؤكدا على أن ممثلة الشركة المدینة 336040,90یحدد في مبلغ *******
.بأنها تعترف بالدین المذكور وبأنها تلتزم بأدائه حین توفر السیولة2020ینایر 22بجلسة الخبرة یوم 

وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أفاد من خلالها أن الخبرة المنجزة جاءت معیبة وغیر موضوعیة 
من حسابها المفتوح لدى شركة التجاري درهم89427,77لكون المستأنف علیها سبق أن حجزت على مبلغ 

وفا بنك بناء على أمر بالحجز لدى الغیر إلا أن الخبیر لم یخصم المبلغ المحجوز من الدین الإجمالي ملتمسة 
إرجاع المهمة له لخصم المحجوز من الدین الإجمالي ومدلیة بصور لأمر بإجراء الحجز ورسالة للخبیر 

.وشهادة
تخلف عن حضورها نائب المستأنف علیها عن الحضور ولم 09/03/2020وحیث أدرج الملف بجلسة

یدل بأي تعقیب رغم الامهال كما ألفي بالملف مذكرة دفاع المستأنفة السالفة الذكر، وتقرر حجز القضیة 
.22/06/2020مددت لجلسة 23/03/2020للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
الحكم المستأنف مجانبة الصواب فیما قضى به من أداء للأسباب المبینة في حیث عابت الطاعنة على

هذه المحكمة تمهیدیا إجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر محمد مقالها الاستئنافي، وبالنظر لمنازعتها قررت
غ درهم وهو المبل336.040,90الزرهوني الذي خلص في تقریره الى تحدید الدین موضوع الدعوى في مبلغ 

.المحكوم بادائه بمقتضى الحكم المطعون فیه
وإنما وحیث إن الطاعنة من خلال مذكرتها التعقیبیة بعد الخبرة لم تنازع فیما حدده الخبیر من مبلغ 

.درهم موضوع الحجز لدى الغیر وعدم خصمه لهذا المبلغ89.427,77عدم اعتباره لمبلغ نازعت في
ز لدى الغیر للمبلغ السالف استصدرت أمرا بإجراء  حجقد یهاوحیث لئن كان صحیحا أن المستأنف عل

فذلك لن یبرر خصمه من الدین الإجمالي طالما أنه لا یوجد ما یثبت على ان المبلغ المحجوز قد تم الذكر
استخلاصه من المحجوز لدیه، فضلا عن ذلك فإن وقع أداء جزئي خلال مجریات المسطرة فإنه عند التنفیذ لن 

وبالتالي وخلافا لما أوردته الطاعنة في مقالها الاستئنافي ،المحكوم علیه إلا الدین الحقیقي العالق بذمتهیؤدي
.ومذكراتها، فإن الحكم المستأنف فیما قضى به كان صائبا ویتعین تأییده
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لهــذه الأسبـــاب
.انتهائیا وحضوریاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا، 

.سبق البت فیه بمقتضى القرار التمهیدي:في الشكـــــــــــــل

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشارة المقررة                                كاتب الضبطالرئیسة                        



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/07/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا

مستشارا
السیدة كاتبة الضبطبمساعدة 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

الدار ********شارع 62شركة مساهمة الكائن مقرها ب ********شركة مركز العجلات : بین 
البیضاء

تنوب عنها الأستاذة بنخدیر سعاد محامیة بهیئة الدار البیضاء
من جهة

حي الصدري سیدي عثمان 5مجموعة 54زنقة 18عنوانه********السید عبد الرحمان : وبین 
BE527382الدار البیضاء الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة عدد 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة الكائنة ب الدار PNEU****************شركة :بحضور

البیضاء ماخوذة في شخص ممثلها القانوني

من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1599: رقمقرار
2020/07/20: بتاریخ
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالمستأنف بناء على مقال الاستئناف والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/7/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

شركة مركز العجلات بهتتقدمالذي الصائر القضائيالمؤدى عنهالاستئنافي مقالالبناء على 
بالدار البیضاءعن المحكمة التجاریة الصادر الحكمبمقتضاه ستأنف ت11/3/2020بتاریخ اهتنائببواسطة********

عدم قبول الدعوى بفي الشكل و القاضي10667/8203/2019ملف عدد 12296تحت عدد 12/12/2019بتاریخ 
.وتحمیل رافعها الصائر

.بالحكم المستأنف وجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعنة وحیث لا ی

.شكلا و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
بمقال هاتنائببواسطة متتقد********شركة مركز العجلات یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

والذي جاء فیه انه أنها حاملة 22/10/2019بتاریخ بالدار البیضاء أمام المحكمة التجاریة مؤدى عنه الرسوم القضائیة 
درهم 534080یصل مجموعها الى ********ركة شیكات مسحوبة عن القرض الفلاحي للمغرب صادرة عن ش10ل 

ن امام السید یو انها فوجئت برجوعها بدون أداء لعد كفایة الرصید و موقعة من طرف المدعى علیه و انه تقدمت بشكایت
، و ان الشركة 04/04/2017منذاصدار شیكات بدون مؤونةاجلوكیل الملك لدى المحكمة الزجریة بالدار البیضاء من

ي تقاعس عن أداء ما بذمتها ذالمتعامل معها هي في ملك المدعى علیه و مالك لجمیع حصصها و مسیرها الوحید و ال
درهم 100000و راسمال الشركة محدد في مبلغ 534080رغم المساعي الحبیة و الشیكات یصل مجموعها الى مبلغ 

دون رصید تحت غطاء الشركة للافلات من العقاب الجنائي، و ان المشرع اقر فقط و انه یتعاطى لاصدار شیكات ب
المسؤولیة الشخصیة للمسیر اتجاه الاغیار بالنسبة للاخطاء المرتكبة خلال فترة التسییر و ان إصداره لشیكات و هو یعلم 

ؤولیة لتعویض عنه وفق ان حسابه البنكي یوجد في وضعیة مدینیة یعد خطا جسیما، و ان مرتكب الخطأ یتحمل مس
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م التجاریة كاالمحدث للمح5/96من القانون 67من قانون الالتزامات و العقود و المادة 78و 77لمقتضیات الفصلین 
عبد الحرمان یتحمل شخصیا مسؤولیة اصدار شیكات مسحوبة عن القرض ********ملتمسة الحكم بأن السید 

درهم و التي رجعت بدون أداء و شمول الحكم 534080مل مبلغ تح********الفلاحي للمغرب من طرف شركة 
بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیه الصائر،

،شیكانت و نسخة من شكایتین و نموذج ج و مقررات قضائیة10و ارفق المقال صور ل 
شركة مركز العجلات ه تاستأنفالمشار إلى منطوقه أعلاه و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم

ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه موضحة انها أسست وجاء في أسباب استئنافها ********
من قانون الشركات التي تشیر الى المسؤولیة 67من ق ل ع والمادة 78و 77دعواها على مقتضیات الفصلین 

مسیر الوحید للشركة ویعد مسؤولا اتجاه الاغیار عن الأخطاء في الشخصیة للمسیر خصوصا وان المدعى علیه هو ال
التسییر وانه یعد مسؤولا حینما قام بالتوقیع على الشیكات وهو یعلم ان الحساب البنكي للشركة یوجد في وضعیة مدینیة 

جاریة بالدار البیضاء ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا والتصریح بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص المحكمة الت
بأن السید مع الاحالة على المحكمة التجاریة بمكناس وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم

عبد الحرمان یتحمل شخصیا مسؤولیة إصدار شیكات مسحوبة عن القرض الفلاحي للمغرب من طرف ********
.تحمیله الصائر مع درهم534080تحمل مبلغ والتي ********شركة 

ملف رقم 13/11/2017بتاریخ 10294وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من الحكم رقم 
385/8202/2017.

فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق 13/7/2020و بناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.   20/7/2020بالقرار بجلسة 

لاستئـنافامحكمــة

.حیث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه

وحیث ثبت من وثائق الملف ان الطاعنة سبق وان تقدمت بشكایة من اجل إصدار شیك بدون رصید ضد 
بشأن نفس الشیكات موضوع النازلة غیر أن الطاعنة لم تدلي بما یفید 4/4/2017الطرف المستأنف علیه بتاریخ 

ي بأصول الشیكات أساس الدعوى الأمر الذي مآل الدعوى الزجریة او ما یفید مآل الشكایة المذكورة كما أنها لم تدل
.یتعین معه رد الاستئناف لعدم استناده  الى ما یبرره و تأیید الحكم  المستأنف  

.و حیث ان خاسر الدعوى  یتحمل صائرها 



2020/8203/1766: ملف رقم

4/4

لهــذه الأسبـــاب

.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا 

.الاستئنافبقبول:الشكــلفي 

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر : في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/07/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
مستشارا 
مستشارا

الضبطةكاتبة بمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

**********محمد السید بین 

عنوانه الزنقة 

.البیضاءالدار المحامي بـهیئة عبد السلام الرایسنائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه

**********عبد العزیز السید وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءشوقي الشرقاوينائبه الاستاذعنوانه  

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1676: رقمقرار
2020/07/28: بتاریخ
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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/07/2020لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.دنیةالم
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:لـــــفي الشكــ

بواسطة نائبه الاستاذ عبد السلام الرایس بمقال **********حیث تقدم الطاعن السید محمد 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة 04/02/2020استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ

11817حكم رقم 8569/8203/2019في الملف رقم 09/12/2019التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
درهم 350.000,00والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ 

خ استحقاق كل كمبیالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل المصاریف على عاتقه مع الفوائد القانونیة من تاری
.وبرفض باقي الطلبات

وحیث تقدم المستأنف علیه بواسطة نائبه الاستاذ شوقي الشرقاوي باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاریخ 
.یستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه وإلى مراجعه أعلاه09/03/2020

، مما یتعین معه التصریح المطعون فیه للمستأنف أصلیاوحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم 
.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

.وحیث یتعین بالتبعیة التصریح بقبول الاستئناف الفرعي لتقدیمه على الصفة والشكل المتطلبین قانونا
:وعفي الموضـ

تقدم المدعي01/08/2019حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
بواسطة نائبه الاستاذ شوقي الشرقاوي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي **********السید عبد العزیز 

سلمه ثمانیة **********ان المدعى علیه السید محمد إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 
رجعت كلها و 30/03/2016درهما  و التي حلت اولاها بتاریخ 365.000كمبیالات بلغ مجموع قیمتها 

الحكم لأجلهملتمسا، كلها بالفشل جمیع المحاولات الحبیة المبذولة معه من أجل الأداء باءتبدون اداء وان
ما الممثل لمجموع مبلغ الكمبیالات الحالة اولاها بتاریخ دره365.000على المدعى علیه بأدائه له  مبلغ 

بأدائه له تعویضا عن التماطل قدره والفوائد القانونیة من تاریخ حلول كل كمبیالة مع30/03/2016
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وأرفق مقاله بأصل ثمان كمبیالات مرفقة . الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجلهتحمیلو درهما 20.000
.بشواهد بنكیة

مدینا له باي مبلغ یتعلق لم یعدفیها بان المدعي جاء بمذكرة نائبهالمدعى علیه بواسطة ابوأج
جراء مقاصة حول ما بذمة اكة التي كانت بینهما و إبالكمبیالات موضوع الدعوى بعد ما اتفقا على انهاء الشر 

كان قد وقع علیها على تبعد ما كانا مشتركین في محلیین تجاریین و ان هذه الكمبیالا،كل طرف للأخر
اتفقا على وضع 11/12/2019بتاریخ بهما، مضیفا أنه بیاض و تركها بالمتجرین لأداء المعاملات المتعلقة 

طریق قسمة بمقتضى رسم عدلي وان كلا منهما ابرأ ذمة  الطرف الاخر  الى ان فوجئ بهذه حد للاشتراك عن
قد طالها التقادم الصرفي و لم یتم تقدیمها للبنك الا یالاتومن جهة أخرى فإن من بین هذه الكمب. الدعوى 
اما باقي الكمبیالات فتاریخ 30/03/2016في حین ان تاریخ استحقاقها كان بتاریخ 20/06/2019بتاریخ 

بعد انجاز القسمة التي انهت جمیع أي2019و لم یتم تقدیمها الافي سنة 2017استحقاقها یرجع الى سنة 
.التي كانت بینهما تم انه ادى عدة دیون للغیر مقابل الشیكات التي ارجعت لانعدام الرصید المعاملات

.خبرة حسابیة بإجراء الأمرالحكم برفض الطلب و احتیاطیا بإجراء بحث و احتیاطیا جدا في الأخیرملتمسا
.و صورا لشیكات و شواهد الملكیة، كمبیالاتو ارفق مذكرته بصورة طبقا الاصل لرسم عدلي 

كانا شریكین في محل تجاریین بمذكرة أوردت فیها بانها والمدعى علیهعقبت المدعیة بواسطة نائبهاو 
بعدما وقع نزاع بینهما و ان المدعي اراد اختلاق امورا غیر صحیحة 2019واحد تم قسمته الى محلین سنة 

ا رد دفوعات المدعى علیه و الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى له ملتمسمدینلیوهم المحكمة بانه غیر 
. وارفق مذكرته بإشهاد صادر عن شركة بنارتیتكس  

.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفه المدعى علیه
أسباب الاستئناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا 
من قانون المسطرة المدنیة، ذلك أن العارض قد أوضح للمحكمة 55بنقصان التعلیل وبخرق مقتضیات الفصل 

الذي كان إتفق مع المستأنف علیه على وضع حد للإشتراك11/12/2018بتاریخ المطعون في حكمها أنه 
)) 16((حاب بینهما عن طریق قسمة بمقتضی رسم عدلي وعلى إثرها خرج المستأنف علیه بالمتجر المسمى ر 

بالمتجر المسمی رحاب **********وخرج المستأنف السید محمد . 46/3013ذي الرسم العقاري عدد
قا على إنهاء جمیع المعاملات وقد تمت هذه القسمة بعدما إتف، 46/3012عدد ذي الرسم العقاري )) 15((

إلا أن الحكم . والدیون التي كانت بینهما وأبرأ كل طرف الطرف الآخر من كل دین له على الطرف الأخر
موضوع الإستئناف إستنبط تعلیله من كون الرسم العدلي الذي أنهى الإشتراك بین الطرفین لم یشر إلى 

شراكة بینهما كان في أواخر سنة وعقد إنهاء ال2017نة مع أن الكمبیالات كانت حالة في س. الكمبیالات
جمیع المعاملات والمنطق السلیم لا یقبل أن یتفق طرفان على إنهاء الشراكة بینهما دون الإتفاق على 2018

المرحلة الإبتدائیة أن القسمة التي كانت بین خلالوضح للمحكمة أكما أن المستأنف . التي كانت بینهما
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الكمبیالات والشیكات والمستأنف علیه السید عبد العزیز بناء على مجموعة منالطرفین تمت 
درهم إلی شركة بنارتیتكس 103000کان قد سلم عددا من الكمبیالات مجموع مبالغها **********

BENARTITEX بدون مؤونة رغم كونها أرجعتوالمستأنف قام بأداء هذه الكمبیالات للمستفیدة مباشرة عندما
.ت في إسمه لیس

إن الحكم موضوع الإستئناف بنى إستنتاجه ، فم . م . من ق 55مقتضیات الفصل خرق ومن حیث
من 55علی کون الرسم العدلي الذي أنهى الإشتراك لم یشر إلى الكمبیالات دون أن یحترم مقتضیات الفصل 

قانون المسطرة المدنیة رغم كون المستأنف إلتمس من المحكمة القیام بإجراء بحث لتتأكد من الحقیقة ما دامت 
والتمس دفاع المستانف في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف . ستأنف علیه هناك حجج تدحض مزاعم الم

. إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیه الصائربلنظامیته وموضوعا 
.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغ.وإحتیاطیا إجراء بحث بین الطرفین 

جاء 09/03/2020اب المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاریخ وأج
فیها ردا على المقال أن المستأنف زعم في مقاله بانه لم یعد مدینا للعارض بأي مبلغ بعدما اجریا محاسبة تمت 

رسم عدلي ، مدعیا أن المحكمة على إثرها إجراء مقاصة بین الطرفین وفسخ الشركة التي كانت بینهما بواسطة 
و أن المحكمة التجاریة في المرحلة الابتدائیة أجابت على دفعه بكون الرسم العدلي . التجاریة لم تأخذ بدفوعاته

یتعلق بقسمة العقار والمخارجة بین الطرفین ولیس فیه مایفید أنهما ابرءا بعضهما البعض بخصوص الدیون 
لى أساس ، وأن المحكمة كان تعلیلها على صواب لما اعتبرت أن الرسم وأن دفعه غیر مرتكز ع.السابقة

. العدلي یتعلق فقط بقسمة العقار والمخارجة لیس إلا وانه لا علاقة له مع الدیون التي مازالت بذمة المستأنف 
صد لا علاقة للعارض بها قأدلت للمحكمة بوثائقوأن المستأنف كذلك وتهربا من أداء ما بذمته للعارض 

بالإضافة إلى كون هذه الشیكات التي قدمها المستأنف إلى النیابة العامة والتي لق بالعارض،إیهامها بأنها تتع
لا تخصه في شيء لكونها تتعلق بزبناء لا تربطهم بالعارض أیة صلة ، فقد قام بتزویر تواریخ إصدار بعضها 

من بین الصور التي أدلى بها المستأنف الشيء الواضح من خلال صور بعضها و التي انتقاها العارض 
أما فیما یتعلق بالكمبیالات المسحوبة على العارض لفائدة الغیر ، فان العارض قد .المرحلة الابتدائیةخلال

بالإضافة إلى كون ادعاءات المستأنف تفتقد للحجة لأنه لا یتوفر على .سبق أداءها شخصیا للمستفیدین منها
و إن المحكمة التجاریة بخصوص الكمبیالات موضوع النزاع فقد أجابت . یالات لأصحابهاما یفید أدائه للكمب

ن إذلك فول.المنعدم في هذه النازلة، وهو الشيءالمستأنف بكون الدین لا یمكن التحلل منه إلا بإثبات الأداء
بتأیید الحكم حوالتصریمما یتعین القول برده ،الاستئناف لا یستند على أي أساس موضوعي وقانوني

. الابتدائي
الصادر بتاریخ 11817فإن العارض یستأنف فرعیا الحكم الابتدائي عدد: وبالنسبة للاستئناف الفرعي 

وذلك في شقه المتعلق برفض طلب أداء مبلغ 8569/8203/2019في الملف عدد09/12/2019
وى أنه طالها التقادم بناء على الفقرة بدع30/03/2016درهما موضوع الكمبیالة الحالة بتاریخ 15.000,00
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ن هذا التقادم الذي ذهبت إلیه المحكمة هو تقادم صرفي بینما لأو ،من مدونة التجارة 228من المادة الأولى 
ي ذى التقادم الواقع بین التجار والعلیتحدثالذيمن مدونة التجارة5الفصل تطبیق مقتضیاتكان علیها 
تصحیح ما ذهبت الیه محكمة الدرجة الأولى والقول بتأیید الحكم معهیتعینمما،سنوات5تحدده في 

درهما إلى المبلغ 15.000,00الابتدائي مع تعدیله والحكم وفق مقال العارض الافتتاحي وذلك بإضافة مبلغ 
ائر على ملتمسا في الأخیر رد الاستئناف الأصلي وتأیید الحكم الابتدائي وجعل الص.المحكوم به ابتدائیا

تأیید الحكم الابتدائي مع تعدیله وذلك بالحكم بمبلغ بوبقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا . رافعه
من مدونة 5مع تطبیق مقتضیات المادة 30/03/2016درهما موضوع الكمبیالة الحالة بتاریخ 15000

.لشیكات ، صورة لاشهاد الشركة و صور ق المقال بإشهادین للاداءوارف. التجارة
حضر خلالها الاستاذ جنان عن 21/07/2020جلسة رج ملف القضیة بعدة جلسات آخرها وحیث أد

الاستاذ الرایس كما حضر نائب المستأنف علیه وأكد كل منهما محرراته السابقة، مما تقرر معه اعتبار القضیة 
28/07/2020جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

التعلیــــــــل
:حول الاستئناف الأصلي-1

حیث یعیب الطاعن الحكم المستأنف بنقصان التعلیل الموازي لانعدامه وبخرق القانون بدعوى أنه تمسك 
أمام المحكمة المطعون في حكمها بأنه اتفق مع المستأنف علیه على إنهاء الشراكة التي كانت بینهما عن 

هاء جمیع المعاملات والدیون التي كانت بینهما وأبرأ كل طرف الطرف الآخر طریق إجراء قسمة تم بموجبها إن
على ذلك برسم عدلي، غیر أن المحكمة اعتبرت ان الرسم العدلي المدلى به لم یشر الى مستدلامن كل دین، 

فقا لما الكمبیالات موضوع الدعوى وقضت علیه بالأداء، وكان حریا بها للتأكد من دفوع الطرفین إجراء بحث و 
.من قانون المسطرة المدنیة55ینص علیه الفصل 

السبب المستمد من نقصان التعلیل الموازي لانعدامه فإن المحكمة المطعون في بخصوصحیث و 
حكمها لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها وخصوصا الرسم العدلي المستدل به أنه یتعلق فقط 

صوص الأملاك المشتركة بینهما ولم یتضمن ما یفید أن الطرفین أبرءا بقسمة ومخارجة بین الطرفین بخ
بعضهما البعض بخصوص الدیون السابقة على تاریخ القسمة ولاحظت ایضا أنه لم تتم الاشارة فیه إلى 

الدین إجراء مقاصة بخصوصبالكمبیالات سند الدعوى الحالیة، فإنها استبعدت وعن صواب دفع الطاعن 
الأمر الذيغیر محله، في قضاءها بما یكفي لتبریره، وما نعاه الطاعن علیها كل طرف معللةالمترتب بذمة 

.یتعین معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته
من قانون المسطرة المدنیة فإن 55مقتضیات الفصل السبب المتخذ من خرقبإنه فیما یتصلوحیث 

إجراء بحث هو أمر موكول للسلطة التقدیریة للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر ما دامت قد توفرت 
لدیها المبررات لقضائها، وبما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لاحظت وعن صواب أن الرسم العدلي 

كما سبقت الاشارة إلى ذلك ما یفید إجراء مقاصة بین الطرفین بخصوص الكمبیالاتالمحتج به لم یتضمن
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الطاعن باي وصل على براءة الذمة،ولم یستظهرولم یضمن ذلك في ذات الكمبیالاتعلیها الدعوىةالمؤسس
ساس تكن في حاجة لاجراء بحث، مما یكون معه السبب المثار بهذا الخصوص كسابقه غیر ذي أفإنها لم 

.ویتعین رده
وحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر اساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف 
صائبا فیما قضى به، الأمر الذي یناسب التصریح بتأییده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل 

.إلیه طعنه
:بالنسبة للاستئناف الفرعي-2

درهم 15000,00والحاملة لمبلغ 30/03/2016الثابت أن الكمبیالة الحالة بتاریخ حیث إنه لما كان
موقعة توقیع قبول، فإن التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

وتاریخ 01/08/2019عوى في من مدونة التجارة التي تحدده في سنة، وأنه بالنظر إلى تاریخ رفع الد228
، تكون الكمبیالة قد طالها التقادم كما ذهبت إلى ذلك عن صواب المحكمة مصدرة 31/03/2016الحلول في

.رده مع ترك صائره على رافعهالحكم المطعون، الأمر الذي یكون معه الاستئناف الفرعي غیر مؤسس ویتعین 
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار تصرح

الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:ــلـــــــفي الشك

استئنافهصائرمستانفكلتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبردهما:الموضوعفي

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

الضبطةكاتبةالمقرر الرئیسة و 



ه/ص

المغربیةالمملكة
السلطة القضائیة

محكمة الاستئناف التجاریة 
بالدار البیضاء

1775: رقمقرار
.14/09/2020: بتاریخ

.4313/8203/2017: ملف رقم

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

14/09/2020بتاریخالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدارأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة ومقررة 
مستشارة  
مستشارا

بمساعدة  كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

عنوانه ب *******سعید :بین
ینوب عنه الأستاذ أحمد زروق المحامي بهیئة فاس الجاعل  محل المخابرة  معه بمكتب الأستاذ عمر 

.المفرح المحامي بهیئة الدار البیضاء
بوصفه مستأنفا من جهة

الدارالزرقطونيشارع2015في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب *******شركة التامین :وبین
البیضاء

ینوب عنها الأستاذ محمد بن مالك المحامي بالدار البیضاء
بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى
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.بالملفعلى مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المضمنةبناء
.07/09/2020وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
یطعن بمقتضاه في 09/08/2017بواسطة محامیه بمقال استئنافي بتاریخ *******حیث تقدم السید سعید 

في الملف عدد 8025تحت عدد 01/08/2017بالدار البیضاء بتاریخ الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة
.والقاضي في الشكــل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وتحمیل رافعها الصائر2880/8203/2017

:في الشكل
حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه التصریح بقبوله

.شكلا
:في الموضــوع

تقدم بواسطة محامیه بمقال *******حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السید السعید 
عرض فیه أنه یتولى 24/03/2017افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ  

بشأن *******في الوساطة في التأمین والتي تربطها اتفاقیة مع شركة التأمین تسییر شركة أوربیت للتأمین المتخصصة
عقد اجتماعا 15/09/2015وأنه بتاریخ .كما أنه یعتبر شریكا في التسییر في شركة أوربیت رماني, النشاط المذكور 

بحضور أحد الوسطاء وهو *******بمقر هذه الأخیرة بینه بصفته ممثلا للشركتین وبین المدیر العام لشركة التأمین 
حیث تم جرد الوضعیة الحسابیة للشركتین معا وقام المدیر العام للمدعى علیها بفرض وجوب , السید عبد الناصر لقواتلي 

أداء ضمانات مستخلص المحاسبة للاستمرار في تزوید الشركة الوسیطة فیما یجب كي تستمر علاقتها بشركة التأمین 
والتي لتنفیذها ,ذلك طبقا للقرارات الجدیدة التي أصبح معمولا بها بین شركات التأمین والوكلاء والوسطاء و , المدعى علیها 

, یتعین حصر الحساب السابق مع منح التسهیلات للوكلاء والوسطاء من أجل تسویة الوضع مع الاستمرار في التعامل 
وأنه أدى المبلغ المذكور , مبلغ إجمالي على الشركتین درهم ك4.737.719,11موضحا أن مبلغ المدیونیة تم حصره في 

كمبیالة مسحوبة على  شركة 24كمبیالة مسحویة على حساب المطلوب حضورها شركة أوربیت للتأمین و 24بواسطة 
إلا أنه بعد توصل مسؤولي , أوربیت رماني تؤدى على مدار سنتین لاحقتین مستحقات الأداء كل واحدة نهایة كل شهر

شیكات ضمان 5أرادوا كشرط آخر للاستمرار في التعامل أن یقدم المدعي , دعى علیها بوسائل الوفاء المذكورة الم
منها فصلت على مبلغ المدیونیة و الخامس 4, مسحوبة على حسابه الخاص ولیس على حساب الشركتین المتعاملتین 

بمبلغ 3479769شیك عدد : كالتالي , الیوم درهم لضمان معاملة مستقبلیة لم تتم لغایة 1.000.000بمبلغ 
بمبلغ 3477968وشیك عدد , درهم 1.034.826,34بمبلغ 3477967وشیك عدد , درهم 1.000.000

بمبلغ 3477965وشیك عدد , درهم 1.400.000بمبلغ 3477966وشیك عدد , درهم 1.302.892,77
إلى أن قامت , ي الاستجابة لأداء الكمبیالات الثلاثة الأولى وأن الشركتین الوسیطتین استرسلتا ف, درهم 1.000.000
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فتوقفت جمیع العملیات بین الطرفین واحتفظت , المدعى علیها تعسفا بإیقاف التعامل نهائیا معهما دون سابق إشعار 
بة على وخمسة شیكات مسحو ,المدعى علیها بضمانتین مختلفتین على دین واحد وهما باقي الكمبیالات غیر المؤداة

.وأنها  احتفظت بها دون وجه حق بعدما سحبت تحت الإذعان والإكراه,المدعي شخصیا 
درهم عن كل یوم 5000والتمس الحكم بإرجاع المدعى علیها الشیكات الخمسة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها  

.تأخیر في التنفیذ مع النفاذ المعجل
والذي عرضت فیه بواسطة نائبها أنه سبق للمدعي أن 09/05/2017وبناء على جواب المدعى علیها بجلسة 

وان المدعي لم یدل , بعدم قبول الطلب02/03/2017تقدم بنفس الدعوى في مواجهتها صدر بشأنها حكم تحت بتاریخ 
لموضوع فقد سبق للمدعي أن تقدم بشكایة مباشرة و احتیاطیا في ا, بأي شيء جدید ویتعین التصریح بعدم قبول الدعوى 

من أجل قبول شیكات على سبیل الضمان وعدم تنفیذ عقد واستخلاص دین انقضى بالتجدید أمام السید قاضي التحقیق 
ویتعلق موضوعها بالشیكات موضوع نازلة الحال مما 4/2017فتح لها ملف عدد , بالمحكمة الابتدائیة الزجریة بالبیضاء 

واحتیاطیا , ین معه إیقاف البت في الدعوى لغایة البت في مسطر الشكایة والتمست أساسا التصریح بعدم قبول الطلب یتع
.  إیقاف البت في الدعوى لغایة البت في مسطرة الشكایة المباشرة

والذي عرض من خلاله بواسطة نائبه أن الدعوى معززة 30/05/2017وبناء على تعقیب المدعي بجلسة 
جموعة حجج وأنه بخصوص الشكایة المباشرة فالدعوى موضوعها استرجاع شیكات بینما موضوع الشكایة هو قبول بم

.كما أن قاعدة الجنائي یعقل المدني لا تنطبق على الشكایات المباشرة, شیكات على وجه الضمان 
.والتمس الحكم وفق طلبه

الحكم المشار إلیه أعلاه 01/08/2017ریة بتاریخ حیث أنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجا
:وجاء في أسباب استئنافه  ما یلي*******فاستأنفه السید سعید 

:أسباب الاستئناف
حیث تمسك المستأنف بكون المستأنف علیها اكتفت بدفوع شكلیة غیر مؤسسة وتحاشت مناقشة موضوع الدعوى 

.لبوأن ذلك یعتبر تسلیما منها بما جاء في الط
وأن الحكم المستأنف علل بوجود اختلاف بین قیمة الشیكات الخمسة المطلوب استرجاعها ومبلغ المدیونیة المتفق 
علیه في حین أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فقد أشار المستأنف إلى أن الشیكات الأربع الأولى كما هي 

توازي رقما وحرفا قیمة المدیونیة أما الشیك الخامس الحامل لمبلغ ملیون مسطرة مراجعها وباحتساب قیمتها الإجمالیة فإنها
.درهم فقد سحب لفائدة المستأنف علیها لضمان معاملة مستقبلیة لم تتم إطلاقا وهو بدوره غیر مستحق الدفع

یالة وقع وأنه من الطبیعي أن یكون تاریخ الالتزامین الصادرین عن المستأنف سابق على تاریخ أول كمب
وذلك لكون تاریخ الالتزام یسبق تاریخ الوفاء به ولیس العكس ومن جهة أخرى فان 05/10/2015الالتزام بها وهو تاریخ 

الكمبیالة كورقة تجاریة تسلم من أجل الوفاء والضمان ومن الطبیعي أن یكون تاریخ استحقاقها لاحقا ومستقبلیا وبالتالي 
.هذا الباب مجانب للصوابفان تعلیل الحكم المستأنف في 
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وأن موضوع الدعوى هو طلب استرجاع شیكات لیس بعلة كونها سلمت على سبیل الضمان كما ذهب إلى ذلك 
الحكم المستأنف خطأ وإنما علة الطلب هي كون الشیكات المذكورة غیر مستحقة الدفع لغیاب مقابل الوفاء بها بدلیل أن 

ف الدعوى أدي مقابلها بواسطة كمبیالات مسحوبة على الشركتین الوسیطتین وهي المدیونیة المحصورة حسابیا بین أطرا
وبالتالي فان الأمد المذكور والمتفق 05/10/2015مستحقة الدفع على أمد سنتین من تاریخ استحقاق أول كمبیالة وهو 

ت ضمانا وأداء وأن الكمبیالة علیه لم یحن بعد بدلیل أن مجموع الكمبیالات المتوصل بها من طرف المستأنف علیها سلم
كورقة تجاریة بتوفرها على شكلیاتها وخصائصها تكون منتجة لأثرها القانوني بمجرد سحبها وهي ضامنة لنفسها بنفسها ولا 

وبذلك فان ما أرغم علیه المستأنف من سحب للشیكات المطلوب استرجاعها وعلى حسابه ولیس , تحتاج لضمانة أخرى
.یطتین یعتبر سحبا خارجا عن الإطار القانوني والتعاقدي ومنعدم الأساس القانوني والواقعيحساب الشركتین الوس

والبحث موضوع الشكایة عدد 4/2017وأن ممثل المستأنف علیها في معرض تصریحه في الشكایة المباشرة عدد 
انیة وأربعون كمبیالة من المتعلق بإصدار شكایة بدون رصید أقر صراحة بتوصل المستأنف علیها بثم18368/2016

.الشركتین الوسیطتین لأجل ضمان وأداء قیمة المدیونیة وأقر باستخلاص بعضها
.وأنه تجدر الإشارة إلى أن المستأنف یباشر إلى جانب هذه الدعوى دعوى من أجل المحاسبة مع المستأنف علیها

.المقال الافتتاحي للدعوىویلتمس نائب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق 
:المناقشة

یعرض فیها أن الوقائع المزعومة 02/10/2017وبناء على ادلاء نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة بجلسة 
من طرف المستأنف لا دلیل علیها وأنه خلافا لما یزعمه فانه سلم الشیكات تسدیدا للدین المترتب بذمة شركته بحكم أنه لا 

ده بواسطة شیكات من حساب شركته نظرا لعقوبة المنع التي طالت الشركة بسبب ارتكابها لجنح عدم توفیر یمكنه أن یسد
.مؤونة شیك عند التقدیم للأداء

وأن المستأنف علیها لما قدمت الشیكات للاستخلاص رجعت بدون أداء لانعدام الرصید فلجأ المستأنف لهذه 
نه لم یقم الدلیل على أن الشیكات المطلوب الحكم بإرجاعها قد سلمت من المسطرة من أجل التملص من الأداء غیر أ

.أجل الضمان
من مدونة التجارة التي 239وأن المستأنف لم یثبت ما یدعیه علاوة على أن ادعاءاته مخالفة لأحكام المادة 

.حددت البیانات الواجب توفرها في الشیك
قه حكم بمؤاخذته من وعقوبته بسنتین حبسا نافذا وغرامة نافذة وأن المستأنف تمت متابعته جنائیا وصدر في ح

لذلك یلتمس نائب المستأنف علیها تأیید الحكم , درهم مع الصائر والإكراه إلى جانب التعویض250.000قدرها 
.المستأنف

مت یعرض فیها أنه ت02/10/2017وبناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة توضیحیة بمكتب الضبط تاریخ 
الإشارة خلال المرحلة الابتدائیة إلى وجود ملف تحقیق رائج أمام السید قاضي التحقیق لدى المحكمة الزجریة بالدار 

.البیضاء
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على المحكمة في حالة سراح وأن هذا *******و أنه تقرر إحالة المتهمین الحسین بلاد وتعاضدیة التأمینات ل
كمبیالة ضمانا وأداء للدین في نفس 48لمستأنف علیها بأنه تسلم من الشركتین القرار جاء بعد اعتراف الممثل القانوني ل

.الوقت الذي تسلم فیه من المستأنف الشیكات المطلوب استرجاعها ضمانا لنفس الدین
وأن الإقرار الوارد بحیثیات قرار الإحالة كاف وحده للقول بصحة ما ورد في الطلب من كون الشیكات المطلوب 

توصلت بها المستأنف علیها على سبیل الضمان وأنها غیر مستحقة الاستخلاص لغیاب مقابل الدفع وأن استرجاعها
.الاحتفاظ بها یندرج في باب الإثراء بلا سبب
.       ویلتمس الحكم وفق مقال الاستئناف

.وعزز مذكرته بنسخة قرار قاضي التحقیق
الملف الجنحي المفتوح في مواجهة المستأنف علیها وممثلها وبناء على ادلاء نائب المستأنف بما یفید تأخیر 

.القانوني
مرفقة بنسخة من الحكم الجنحي القاضي 11/12/2017وبناء على ادلاء نائب المستأنف علیها بمذكرة بجلسة

.بادانة المستأنف من أجل عدم توفیر مؤونة شیك عند التقدیم للأداء
معللة 2018-01-15بتاریخ 33لإستئناف قرارا بایقاف  البث  تحت عدد وبعد تبادل المذكرات  اصدرت  محكمة ا

قرارها  بما یلي،  حیث تبین من معطیات الملف أن المستأنف تقدم بشكایة مباشرة ضد المستأنف علیها والسید الحسین 
وأن السید قاضي بلاد من أجل جنح قبول شیكات على سبیل الضمان وعدم تنفیذ عقد واستخلاص دین انقضى بالتجدید 

:نص على ما یلي04/15/2017التحقیق بالمحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء أصدر أمرا تحت عدد 
قیام أدلة كافیة على ارتكاب المتهمان لجنح قبول شیكات على سبیل الضمان وعدم تنفیذ عقد واستخلاص دین انقضى -1

من مدونة التجارة والأمر بمتابعتهما من 316من القانون الجنائي و551و 543و 127و 126بالتجدید طبقا للفصول 
.أجلها

.بإحالة المتهمین في حالة سراح على المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقانون-2
.بحفظ البت في الصائر إلى حین البت في الموضوع-3
.ات الأمربإسناد السهر إلى السید وكیل الملك بالمحكمة الزجریة قصد تنفیذ مقتضی-4

وحیث إن البت في النازلة یرتبط بقرار الإحالة المشار إلیه وهو ما یحتم إیقاف البت في النازلة إلى حین انتهاء المسطرة 
.من قانون المسطرة الجنائیة10الجنحیة عملا بالفصل 

.وحیث یتعین حفظ البت في الصائر
عدة جلسات  أسفر خلالها  الطرفان  قصد الإدلاء  بمآل  وبناء على ادراج الملف  من جدید امام  هذه المحكمة  ل

.المسطرة الجنحیة

الصادر 2778وبناء على ادلاء نائب  المستأنف عیلها  خلال حصر الملف  للمداولة  بنسخة القرار الإستئنافي  عدد  
8908المستأمف عدد والقاضي بتأیید الحكم الإبتدائي 57/2602/2019ملف استئنافي عدد 17/07/2019بتاریخ 
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والقاضي بعدم مؤاخذة  المتهمین  تعاضدیة  أرباب  8006/2101/2017ملف جنحي عدد 2018-10-26بتاریخ 
النقل المتحدین  في شخص ممثلها القانوني والسید حسین بلاد  من اجل  ما نسب الیها والحكم ببراءتهما  وبعدم 

رف  المدني صائر دعواه  كما ادلى  بشهادة  ضبطیة  تثبت  الطعن  الإختصاص  في المطالب المدینة  وتحمیل الط
.بالنقض  في القرار الإستئنافي  المذكور  المطالب بالحق المدني

حضرها نائب  2020-09-14وبناء على استدعاء نائب  المستأنف لعدة  جلسات  بعد ادراج  الملف  اخیرا بجلسة 
م سابق  توصله  بواسطة الأستاذ  عمر المفرح  بصفته  محل المخابرة  مع المستأنف وتخلف  نائب  المستانفة  رغ

مما ارتأت  معه المحكمة  اعتبار القضیة  جاهزة 2020- 7-6الأستاذ احمد زروق  محام بهیئة فاس وذلك  بجلسة 
.2020- 09- 14وحجزها للمداولة لجلسة 

محكمة الإستئناف

ون فیه  للصواب فیما قضى به من رفض طلب استرجاع الشیكات رغم حیث تمسكت  الطاعن بمجانبته  الحكم المطع
انعدام   مقابل الوفاء والشیكات قد سلمت  على سبیل  الضمان  ان الدین تم أداؤه بواسطة كمبیالات  وأنه توجد  دعوى  

.مع الدعوى  الحالیة****** عمومیة 

بعد اطلاعها على وثائق  الملف  ان المستأنف  قد تقدم وحیث انه بخصوص الدفع بالمسطرة الجنحیة فقد ثبت للمحكمة 
بشكایة  مباشرة  ضد المستأنف علیها والسید الحسین  بلاد من اجل جنح قبول  شیكات على سبیل الضمان  وعدم تنفیذ 

ر امرا عقد واستخلاص دین  انقضى بالتجدید  وان السید قاضي التحقیق بالمحكمة الإبتدائیة الزجریة  بالبیضاء  أصد
نص على قیام  ادلة  كافیة على ارتكاب  المتهمین  لجنح  قبول الشیكات على سبیل الضمان  4/15/2017تحت عدد 

وعدم تنفیذ  عقد واستخلاص دین انقضى  بالتحدید  وباحالة  المتهمین  في حالة سراح  على المحكمة  لمحاكمها  طبقا  
.للقانون

التجاریة قرارها  بایقاف  البت في النازلة الى حین انتهاء  المسطرة الجنحیة  موضوع وحیث اصدرت  محكمة الإستئناف  
.8006/8201/2017الملف  الجنحي عدد 

.4313/8203/2017ملف تجاري عدد 33تحت عدد 2018- 1-15وذلك بمقتضى  قرارها الصادر  بتاریخ 

.المستأنف علیها  بمآلي  المسطرة الجنحیةوحیث ادرج  الملف من جدید  امام  هذه المحكمة  بعد ادلاء 

وحیث ثبت للمحكمة بالإطلاع  على معطیات  المسطرة  الجنحیة  ان المستأنف  علیها وعلى اثر الشكایة  المقدمة  في 
والذي قضى  8006/8201/2017ملف عدد 8908مواجهتها  من طرف الطاعن  قد صدر  حكم جنحي  تحت عدد 
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بعدم مؤاخدتها  من اجل  ما نسب الیها والحكم  ببراءتها وتحمیل الخزینة  الصائر  وفي الدعوى  في الدعوى العمومیة 
المدنیة التصریح  بعدم الإختصاص في المطالب  المدنیة  وتحمیل  الطرف المدني  الصائر وأنه ایضا قد صدر قرار 

قضى  بتأیید  الحكم الإبتدائي والذي2019- 07- 17بتاریخ 2778تحت عدد 57/2602/2019استئنافي عدد 
.المشار الیه  اعلاه

شهادة  ضبطیة الستئنافي لم یتم الطعن فیه بالنقض من طرف  النیابة العامة وفقا لما هو ثابت من لإوحیث ان القرار ا
مدني  والذي یستفاد منها  أنه تم  الطعن بالنقض من طرف المطالب  بالحق ال2020-03-16بعدم  النقض المؤرخة في 

.فقط

القرار الجنحي فانه یترتب  على ذلك  ان المسطرة  ضدالعامة  لأي طعن  بالنقض وحیث انه وبعدم تقدیم النیابة 
.لقوته الثبوتیةالجنحیة  قد اصبحت نهائیة  وان القرار  الجنحي اصبح مكتسبا

الدین لفائدة  المستأنف علیها بمقتضى الشیكات  وحیث ان الثابت  من جهة ثانیة  ان الطاعن سبق له أن  التزم  باداء  
.2015- 9- 15وقعا لما هو ثابت من الإلتزامین  الصادرین عنه والمصادف على توقیعهما  في 

بدون  أداء لإنعدام  الرصید وأن الدائنة  قد بملاحظة وان المستأنف علیها  عند تقدیمها  الشیكات للإستخلاص رجعت 
ة الجنحیة في اجل جنحة  اصدار  احد الشیكات  بدون رصید  فصدر شانها  حكم  ابتدائي  سلكت  بدورها  المسطر 

تأیید  الحكم والقاضي مبدئیا  ب2018- 03- 7بتاریخ 8016/17جنحي  ثم قرار  استئنافي  في الملف الجنحي 
وغرامة قدرها  نافدة ن وفاء بسنتیعدم  توفیر مؤونة  تمسك عند تقدیمه  للالمستأنف المحكوم علیه بمقتضاه من اجل جنحة 

شاملا لقیمة شیك مع تعدیله 1080000درهم بادائه  لفائدة المطالبة  بالحق المدني  تعویضا  مدنیا قدره 250.000
.112000برفع التعویض  المحكوم به الى مبلغ 

الشیك كورقة  تجاریة  تشكل وحیث انه  وبخصوص  تمسك الطاعن  بانعدام  مقابل  الشیكات  فهو مردود  طالما ان 
ورقة  أداء ولیس  ورقة  ضمان  هذا فضلا على ان الدفع اصبح  غیر مبرر  بعد صدور  قرار  جنحي  نهائي  قضى  
ببراءة  المستأنف  علیها جنحة تسلم  شیكات  على سبیل  الضمان  واما بخصوص  التمسك  بان الشیكات  سلمت  من 

ت  المسلمة للمستأنف علیها  فهو مردود  طالما ان  التزام  الطاعن  بالأداء جاء بتاریخ اجل ضمان الوفاء  بالكمبیالا
فضلا على  ان  الطاعن  لم یدعم ادعاءه 5/10/2015سابق  لتواریخ  استحقاق  الكمبیالات  التي یبدأ  استحقاقها  في 

ختلف  على یبلغ  موضوع الشیكات ى ان  المثبت  ان الشیكات  قد سلمت  لضمان  اداء الكمبیالات  اضافة  الیبما 
درهم ونظرا  لقیام المعاملة  التجاریة بین 4737719,11صرح  الطاعن  بأنها محددة  في مبلغ التيمبلغ  الكمبیالات 

.الطرفین 
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من ان الشیكات  المطلوب  استرجاعها  قد سلمت  للمستأنف علیها ما یثبتوحیث یترتب  على ما سبق  او في غیاب 
به  من رفض  الطلب اجل ضمان  الوفاء بالكمبیالات  المسلمة لها  مما یبقى  الحكم مصادفا  للصواب فیما قضى

.یتعین  معه التصریح  برد  الإستئناف  وتأییدهو 

. وحیث یتعین ابقاء  الصائر على المستأنف

لھــذه الأسبـــاب

.هي تبت انتهائیا ، علنیا وحضوریاومحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

قبول  الإستئناف : في الشكــل

.الصائرالحكم المستأنف وتحمیل المستأنفبرده وتأیید : في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبة والمقررة                                                        الرئیس



ل/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/10/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا  ومقررا 
مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

وهم زوجته أمال بوبي*******ورثة المرحوم عبد النبي :بین 

: عنوانهما 

المحامي بـهیئة الرباط المصطفى أوسلامما الأستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفبوصفها

في شخص ممثلها القانوني*******شركة :وبین 

الكائن مقرها 

المحامي بـهیئة مكناس عبد الاله  بوشریطنائبها الأستاذ

ىجهة أخر من اعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2373: رقمقرار
2020/10/13: بتاریخ

2020/8203/1663: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
29/09/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.للقانونوبعد المداولة طبقا

وهم زوجته امال بوبي بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم *******حیث تقدم ورثة عبد النبي 
جاریة بالرباط بتاریخ بصندوق المحكمة  الابتدائیة بالخمیسات والمودع لدى المحكمة الت24/02/2020القضائیة بتاریخ 

تحت عدد 25/11/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 26/02/2020
لفائدة المدعیة *******المدعى علیهم ورثة عبد النبي ، القاضي بأداء 3055/8203/2019في الملف عدد 4079

.هم المصاریف ورفض الباقيدرهم مع تحمیل55.780,00كل في حدود ما نابه من الشركة حسب الفرض الشرعي مبلغ 

م عن المستأنفة رغم تبلیغه أوسلاالاستاذا تخلف خلاله29/09/2020وحیث أدرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 
بكتابة الضبط لجلسة یومه ، وتخلف الأستاذ بوشریط عن المستأنف علیها رغم الإعلام ، فتقرر  حجز القضیة للمداولة 

.13/10/2020ة قصد النطق بالقرار بجلس

وحیث دفعت المستأنف علیها بمقتضى مذكرتها الجوابیة ، بأن المستأنفین توصلوا بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
، أي 24/02/2020حسب الثابت من شهادة التسلیم في حین لم یتقدموا بالمقال الاستئنافي إلا بتاریخ 04/02/2020

من قانون إحداث المحاكم التجاریة مما یكون معه 18على ذلك المادة یوما  كما تنص 15بعد مرور أكثر من 
.كلا  وتحمیل  المستأنفین الصائرالاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني ، ملتمسة  لأجله الحكم بعدم قبول الاستئناف ش

، تبین بأن المستأنفین بلغوا 06/01/2020وحیث إنه بالاطلاع  على شهادة  تبلیغ الحكم المطعون فیه والمؤرخة في 
الثابت من تأشیرة  كتابة حسب 26/02/2020، وبادروا إلى استئنافه بتاریخ 04/02/2020بالحكم المذكور بتاریخ 

یوما من تاریخ تبلیغ 15ضبط المحكمة التجاریة  بالرباط  على مقال الاستئناف، أي خارج الأجل القانوني المحدد في 
من قانون إحداث المحاكم التجاریة، الأمر الذي یتعین معه التصریح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر 18الحكم طبقا  للمادة 

. ه رافععلى 
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/10/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
نجیب ******السید  : بین  

: ب عنوانه 
خریبكةبـهیئة ةلمحامیاحسناء هشامةالأستاذتنوب عنه

من جهةةمستأنفاوصفهب
******محمد السید :وبین

.المحامي بهیئة الدار البیضاءیسین السبیحنائبه الأستاذ : ب عنوانه 
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2400: رقمقرار
2020/10/13: بتاریخ

2020/8203/2078: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

29/09/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی25/03/2020بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ السید مراد نجیب حیث تقدم 

في الملف عدد 12/12/2019بتاریخ 12222الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهو القاضي 11543/8203/2019

.بقبـول الدعــــوى :في الشكل
و التعویض بمبلغ ) ثلاثمائة وثمانون الف درهم (درهم 380.000أداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ :في الموضوع

.درهم و الصائر و النفاذ المعجل في حدود أصل الدین فقط ، وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى 5000
.قبول شكلا وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو م

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام ******السید محمد حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

على اثر  معاملة  تجاریة بین فیه أنهیعرض فیه14/11/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
المدعي  وبین المدعى علیه  حرر هذا  الأخیر اعترافا  بالدین بمقتضاه  یعترف بتوصله من المدعي  بمبلغ 

- 03- 30وتنتهي  یوم 2006- 03- 10درهم ویلتزم  بارجاع  هذا المبلغ على اقساط  تبتدئ  بتاریخ 400.000,00
درهم والأخیرة  بقیمة 10.000,00منها 11لة  تغطي هذا المبلغ  قیمة كمبیا12،  وقد سلم للمدعي  2007

فتم 2006- 4-10درهم،  وقد قدم  الكمبیالة الأولى  للإستخلاص  بالتاریخ  المشار الیه  بها أي  290.000,00
ورجعت  هي 2006-7-10ورجعت بدون  رصید والثلثة  بتاریخ  2006- 06-10استخلاصها  وقدم الثانیة  بتاریخ 

2006-10-10رجعت  بدون رصید  والخامسة بتاریخ 2006-09-10الأخرى  بدون رصید  والرابعة بتاریخ  
ورجعت بدون  رصید، كما اكد ذلك في بنده  الخامس،  وانه باطلاع المحكمة  على الكمبیالات  ستجد  ان الخمسة 

اریخ استحقاقهم  لم تكن  البنوك  تسلم  شهادة  عدم الأداء  الأولى  منها  رجعت  بدون  رصید، وان الكمبیالات  وفي ت
عكس الشیك  وانما كانت  تكتفي  بارجاع  الكمبیالة  علیهما  ختم البنك  الذي یفید  عدم الأداء  لأنها  لو ادیت  لتم 
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مام  السید رئیس الإحتفاظ  بها والمدعي  یدلي للمحكمة باصولها  التي تؤكد  رجوعها  بدون رصید،  وانه تقدم  ا
المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء من اجل  استصدار  امر بالأداء  اعتمادا  على ذلك  فاصدر امرا  بعدم  اختصاص  

390.000,00رئیس المحكمة والإحالة  على القضاء  العادي، لذلك یلتمس  الحكم على المدعى علیه  بادائه  بمبلغ 
درهم،  وشمول الحكم بالنفاذ  40.000,00بادائه  تعویضا  مدنیا یحدده في مبلغ درهم ، والحكم على المدعى علیه 

.المعجل  وتحمیل المدعى علیه  كامل الصائر وتحدید مدة الإكراه  البدني في الأعلى

.11وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الإعتراف  بالدین واصل كمبیالات  عددها 

.دة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث إنه بعد إدراج القضیة بع

أسباب الاستئناف
حول الطعن بالاستئناف لرفع الدعوى ضد غیر حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى 

یعیب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فیما قضی به وذلك أن الدعوى رفعت في مواجهته المستأنفن فإذي صفة
ش د إنارةم المسماة حالیا الشركة العقاریة ارض سالم .بصفة شخصیة والحال أنه مسیر للشركة العقاریة ارض السلام ش

169817هو ثابت ومبین بالسجل التجاري رقم بیضاء كما الشارع لاجیروند الدار62م م، الكائن مقرها الاجتماعي رقم
یرفع أنأن ذمة الشركة منفصلة عن ذمة المسیر وذمة الشركاء باعتبار الشركة شخصا اعتباریا وانه یتعین على المدعي و 

أعلاهإلیهم، في شخص ممثلها القانوني وفي مقرها الاجتماعي المشار .دعواه في مواجهة الشركة العقاریة ارض سالم ش
م ولیس في . لفائدة الشركة العقاریة ارض السلام شأداءاعتبارا لكونها شخصا اعتباریا وان الكمبیالات موضوع ،

الشخص الطبیعي له ذمته المالیة أنشخصیا واعتبارا لما دأب علیه القانون والقضاء والفقه على المستأنفمواجهة 
له شخصیته القانونیة المستأنفار مبدأ استقلال الذمم كما أن المستقلة عن الذمة المالیة للشركة كشخص معنوی في اط

أن الدعوى رفعت ضد غیر ذي صفة وان الصفة من النظام العام و المستقلة عن الشخصیة القانونیة الشخص المعنوي
التبلیغ عن طریق المفوضبالنسبةالتبلیغ إجراءاتحول الطعن ببطلان و من ق م م ،1عملا بمقتضیات المادة 

وذلك لعدم المستأنفنجد انه قد صدر غیابیا في حق أعلاهالى الحكم المشار إلى مراجعة المحكمةبرجوع فالقضائي 
دفاعه وحرمانه من درجة من درجات إعداداستدعاء حول الدعوى الرائجة أمام المحكمة مما حرمه من بأيتوصله 
ان المعني بالأمر انتقل من العنوان مند مدة ولا زال یتردد على هذا أن العبارة التي حملتها شهادة التسلیم تفید بو التقاضی

في الأقلیكون على أنالى جدیة التبلیغ الذي ینبغي الإشارةالعنوان ولكن نادرا جدا حسب تصریح بعض الجوار دون 
یقطن بنفس العنوان ستأنفالمأن ، و الى ملاحظة انتقاله من العنوان المعني بالأمرالإشارةتاریخین مختلفین ولیس مجرد 

الى الیوم وقد 2002مند سنة ءالدار البیضا102زین المحبة الطابق الأول شقة إقامةشارع محمد الخامس 658رقم 
یقیم به فعلا بشكل دائم و مستمر رفقة أفراد عائلته ، لأنهبالحكم الابتدائي في هذا العنوان بصفة شخصیة المستأنفبلغ 

على المستأنفسكنیة یسهر بإقامةوالكائنة لا یتواجد في شقته بالعنوان المذكوربأنهالأمر الذي یستحیل معه التصریح 
سكنیة یتولى الالإقامةباعتباره عضوا في السندیك ، كما أن هذه تنظیم و تطبیق نظامها الداخلي وتمثیل ساكنتها 
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بالتالي فالتبلیغ لم یتم وزعم انه قد ثم وبالتالي حرم و بواب العمارة شخصیا مكلفا بذلك إلیهاحراستها واستقبال کل دخیل 
أمرهمحضر جواب القیم أصدر القاضي المقرر خلال المرحلة الابتدائیة ، وحولالتقاضيمن درجة من درجاتالمستأنف

الاستدعاءات والبحث عنه بمساعدة إلیهمشفوع مصطفى قیما على الطرف المتغیب لیبلغ القضائي الذي عین فیه السید
الى محضر جواب القیم نجده أنه أولا جاء بملاحظة أن المعني المحكمة نه برجوع الإداریة وأالنیابة العامة والسلطات 

ان المعني بالأمر یقطن بنفس العنوان بشكل كما ذكرنا أعلاه  فوأنهبالأمر انتقل من هذا العنوان حسب تصریح الجوار ، 
الذي یؤكده الأمرالقیم بملاحظة عدم تواجده بشهادة الجوار إجراءاتدائم ومستمر و پستحیل معه أن یخرج مأمور 

الأمر تنفیذلا وجود لما یفید ي و من خلال محضر معاینة و استجواب منجز من طرف مفوض قضائللمحكمةالمستأنف
تفیدمرجوعتهاأوفلا وجود لمراسلة الشرطة الإداریةبحث بمساعدة النیابة العامة والسلطات إجراءثل في القضائي المتم

أمامنه أو المستأنف في شخص القائد رئیس الملحقة الإداریة التي یتواجد بها عنوان الإداریةبحت ام مراسلة السلطة إجراء
الإجراءات إتباعوثیقة تثبتي المقرر وخلو ملف النازلة من أيخلو المحضر من عناصر الجواب المطلوبة من القاض

نه واعتبارا لبطلان وأالمسطرة قانونا بتنصیب قیم ومما یستدعي بطلان إجراءات تنصیب قیم واعتبار محضر جوابه باطلا 
المستأنفبحق ولإضرارهاإجراءات التبلیغ والإجراءات المسطرة قانونا للتنصیب قیم فانه ینبغي ردها لخرقها لمبدأ التقاضي 

في التقاضي حضوریا وحرمانه من بسط أوجه دفاعه والتقاضي أمام المحكمة الدرجة الأولى مصدرته احتراما لحق 
الحكم بإلغاءالتصریح المحكمةمن المستأنفنه واعتبارا لذلك یلتمس وأقاضي على درجتین الدستوري في التالمستأنف
من ق 146الملف على المحكمة التجاریة مصدرته للبت فیه من جدید عملا بنص الفصل إحالةوبعد التصدي المستأنف

ارة فان جمیع الدعاوي الناتجة عن من مدونة التج228نه بمقتضى المادة فإحول الطعن بالاستئناف للتقادم ، و م م
أخرتاریخ استحقاق إلىالمحكمةنه برجوع وأالكمبیالة ضد القابل تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاریخ الاستحقاق

.2010وبذلك یكون قد طالها التقادم بمتم شهر مارس 2007كانت مستحقة الوفاء في متم شهر مارس فإنهاكمبیالة 
كمبیالة في متم شهر مارس أخروان تاریخ استحقاق 14/11/2019المحكمة التجاریة بتاریخ أمامقدمت ن الدعوى وأ

معاملة تجاریة وانه یسري علیها أمد التقادم إطارفي أنشئتتجاریة أوراقأن الكمبیالات موضوع الأداء  هي و 2007
228ودلك بصریح المادة 2007م شهر مارس كمبیالة الذي كان في متآخرسنوات من تاریخ استحقاق ثبمضي ثلا

ضد القابل ةالكمبیالتتقادم جمیع الدعاوي الناتجة عن ''یلي في فقرتها الأولى من مدونة التجارة التي تنص على ما
الحكم بإلغاءأساسا شكلا وموضوعا قبول الاستئناف، ملتمسا'' بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاریخ الاستحقاق

قبول الطلب لرفع الدعوى ضد غیر ذي صفة عملا بمقتضیات المادة فیما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدمالمستأنف 
التقاضي ولمبدألخرقه الإجراءات التبلیغ والإجراءات المسطرة قانونا لتنصیب قیم المستأنفالحكم وبإلغاءمن ق م م 1

بإلغاءاحتیاطیا م م و من ق146وبعد التصدي أدلة المن على المحكمة الابتدائیة للبت فیه من جدید عملا بنص الفصل 
228الحكم المستأنف فیما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب للتقادم عملا بمقتضیات الفقرة الأولى من المادة 

نسخة تبلیغیة وطي التبلیغ أرفق المقال .في الإدلاء بتعقیبه على كل مستجدفالمستأنحفظ حق معالتجارة من مدونة
محضر معاینة و '' ج''نموذج من للأصلصورة مطابقة و صورة شمسیة للاعتراف بالدینو 12222من الحكم عدد 

.واستجواب
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رض فیها حول خرق ع21/07/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیه بجلسة 
من قانون تنظیم المحاكم التجاریة و تقدیم المقال خارج الأجل فإن 20من ق م م و المادة 142مقتضیات المادة 

یوم من تاریخ التبلیغ المستأنف  لم یقدم 15استئناف الأحكام الصادر عن المحاكم التجاریة یتعین تقدیمها داخل أجل 
من قانون الطوارئ الصحیة مردود ذلك أن 6أن الاحتجاج بالمادة و أشهر على تبلیغه 3استئنافه إلا بعد مرور أزید من

تحت ملف 23/3/2020وتقدم بطعن بالتعرض ضد الحكم بتاریخ 12/3/2020المستأنف توصل بتبلیغ الحكم بتاریخ 
وقد كان 20/07/2020المهدي البطمي مدرج بالمداولة لجلسة الأستاذالقاضي المقرر 4120/8237/2020عدد 

أشهر فطن إلى أن هذا التعرض ماله عدم القبول فأراد 3بإمكانه تقدیم استئنافه بدل تقدیم تعرضه لكن وبعد مرور 
وهو ما یجعله 29/06/2020استغلال ظروف الجائحة للتحایل على القضاء وتقدم باستئنافه ضد نفس الحكم بتاریخ

الابتدائیة خلال المرحلة المستأنف علیهلطعن في شكل المقال المقدم من قبل ا، وحولغیر مقبول شكلا لوقوعه خارج 
ن الدفوع الشكلیة یجب تقدیمها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر والحال أن الملف سبق أن صدر فیه حكما ابتدائیا ولا فإ

بصحته اللهم إلا إذا كانت هذه الدفوع قد الابتدائیةیمكن الرجوع لتقدیم الدفوع الشكلیة في مواجهة مقال صرحت المحكمة 
قدمت خلال نفس المرحلة أما من حیث الإدعاء یكون المقال وجه ضد غیر ذي صفة فإن ذلك مردود للأسباب التالیة

الذي یصرح بشرفه ولیس نیابة نجیب******فبإطلاع المحكمة على الاعتراف بالدین فستجده محرر وموقع من طرف 
بمبلغ الدین موضوع الدعوى حیث جاء في ******محمد م أو بصفته ممثلا لها بأنه مدین للسیدعن شركة أرض سلا

أصرح بشرفي بالصفة المذكورة أعلاه ..... نجیب ******أنا الموقع أسفله السید " دیباجة الاعتراف بالدین ما یلي 
مدین للسید محمد أننيالبند الأول "في ویأتي ...."وأشهد على نفسي تحت جمیع الضمانات القانونیة ودون تحفظ 

بموجب هذا ) ولیس الشركة مرة أخرى(ثم في البند الثاني أنني درهم400.0000.00بمبلغ إجمالي قدره******
لیختم هذا " كمبیالة محررة من طرفي12الاعتراف ألتزم بتسدید مبلغ الدین أعلاه عن طریق أقساط محددة بواسطة 

إذن عن أي شركة یتحدث المستأنف ولماذا لم و "إمضاء السید نجیب مرید بصفته الملتزم بهذا الاعتراف" الاعتراف بعبارة 
یتم ضمان الدین بكمبیالات صادرة عن الشركة؟؟ ولماذا لم یوقع الاعتراف من طرف الشركة عن طریق مسیرها القانوني 

وحیث اتخذ صفة الساحب ******نجیب كما ینص القانون على ذلك ؟؟ولماذا تم سحب الكمبیالات على حساب
******والمسحوب علیه نجیب والمسحوب علیه وكان حري به أن یكون الساحب هي الشركة إن كان الدین یخصها

إن كان ضامنا أو أي صفة شاء باتخاذها ؟؟وبل إن الكمبیالتین الأولى والثانیة تم استخلاصها بالفعل من حساب 
حساباتها لأن یؤدي المسیر دینا عن الشركة وكیف سیتم احتسابه داخلما نتساءلك و بنCIHالمفتوح ب المستأنف

أن إقحام أسم شركة أرض سلام ولیس أرض سالم الإنارة التي أدلى و أم أن الأمر فیه تحایل على إدارة الضرائب ؟؟ 
لإیهامه أنه مسیر الشركة نف علیهالمستأالمتعلق بها كان بغرض التضلیل فقط والتحایل على ''ج''بنموذجالمستأنف

أن صفة المدعى علیه ثابتة ولا تحتاج إلى تفسیر و ذات أملاك وأنه سیسدد مبلغ الدین من عائداته من الشركة لیس إلا 
فإن هذا الدفع یكون المستأنف علیهوالعقد كان واضحا ولا لبس فیه سواء من محرره أو موقعه وجاء منسجما مع دعوى 

مقتضیات فإنالدفع ببطلان إجراءات التبلیغ، وبخصوصفي هذا الشقالمستأنفویتعین رده وتأیید الحكم والعدم سواء 
جعلت من محرراتهم القضائيالمنظم لمهنة المفوضین 80/03من ظهیر 18- 15ق م م والمادتین 39-38المواد 
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التبلیغ فإن محكمة الدرجة الولي وجهت الاستدعاء عن تتخذ صفة رسمیة ولا یمكن الطعن فیها إلا بالزور أما من حیث 
طریق المفوض القضائي ورجع بملاحظة انتقل من العنوان ثم وجهت الاستدعاء بالبرید المضمون الذي رجع بملاحظة

ابة غیر مطالب به لتعیین قیما في حقه الذي قام بكامل إجراءات القیم والتي لم یفرض عبیه القانون ان یوجهها إلى النی
العامة وجوبا وإنما یستعین بها إن لزم المر ذلك وقد انتقل القیم المعین في حقه وكان جواب جیرانه أنه انتقل من ذلك 

، حول ویتعین رده ن إجراءات البلیغ كانت كلها سلیمة وما ورد بالدفع المثار یكون غیر ذي موضوعإالعنوان وبالتالي ف
سنوات لكنه نسي أن الكمبیالات كانت مجرد وسیلة لداء الدین 3م الكمبیالات بمرور دفع المستأنف بتقادالدفع بالتقادم

المضمون بالاعتراف بالدین على أقساط وبواسطة الكمبیالات وورد بالبند الخامس من الاعتراف بالدین أنه في حال 
درهم یصبح حالا ویطالب به 400.000.00التأخیر في تسدید قسط واحد في موعده المحدد فإن مبلغ الدین الذي قدره 

في دعواه یطالب بما و المستأنف علیهسنوات 3سنة ولیس 15ق م م جعلت الدیون تتقادم بمرور 387فالمادة " كلیا 
وعلیه فغن ما جاء بهذ الدفع بالمبالغ المحددة في  الكمبیالات بقي من مبلغ الدین المحدد في الاعتراف بالدین ولیس

احتیاطیا رد كل ما جاء وه كامل الصائرلأساسا بعدم قبول استئنافه وتحمی، ملتمسار ذي موضوعیكون هو الآخر غی
المستأنف كرة جواب ذنسخة من مو نسخة من مقال التعرضأرفقت ب.المستأنففي مقالة الإستئنافي والحكم بتأیید الحكم 

بالتنازل عن تعرضهالمستأنفنسخة من رسالة علیه و

عرض فیها أن 15/09/2020ذكرة التعقیبیة مرفقة بوثائق المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة وبناء على الم
علیه تقدم بمذكرته الجوابیة یعرض من خلالها عدم قبول استئناف العرض التقسیم مقاله الاستئنافي خارج الأجل المستأنف

من قانون الطوارئ الصحیة 6و المادة جائحةالروف ظودلك بعد مرور أزید من ثلاثة أشهر على تبلیغه وانه استغل 
للتحایل على القضاء وانه تقدم باستئناف نفس الحكم التي سبق أن تقدم بالطعن فیه بالتعرض في الملف عدد 

فیه الطعنبنسخة تبلیغیة من الحكم موضوع المستأنفإلى تاریخ توصل المحكمةنه برجوع وأ4120/8237/2020
یوما استئناف الحكم مع صدور 15وقد تزامن اجل 12/03/2020بالاستئناف الثابت بطي التبلیغ فقد توصل بتاریخ 

مقتضی مادته السادسة فقد ثم وقف وأنه ب)2020مارس 23(1441رجب 28الصادر في 2.02.292مرسوم قانون 
الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحیة و التنظیمیةسریان مفعول جمیع الآجال في النصوص التشریعیة 

إلى المحكمةنه برجوع وأالمعلن عنها ویستأنف احتسابها ابتداء الیوم الموالي لیوم رفع حالة الطوارئ الصحیة المذكورة 
ة المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحی2020مارس23الصادر بتاریخ 2.02.292من قانون 6المادة 

احتسابه بالإضافة للمحكمةاستئنافه كان لایزال ساریا ویمكن المستأنف یوما لتقدیم 15وإجراءات الإعلان عنها فان اجل 
مباشرة بعد استئناف 29/6/2020تقدم بمقاله ألاستئنافي بتاریخ المستأنف أن و إلا أن اجل الاستئناف هو اجل كامل 

ب استقبال قبول وتسجیل المقالات الاستئنافیة في الموضوع وحرصا من محاكم الموضوع عملها بعد تعلیقه وفتح با
یستأنف احتسابها ابتداء من الیوم الموالي لیوم رفع حالة الطوارئ و على تقدیم مقاله داخل الأجل القانوني المستأنف 

للتحایل على القضاء استغل ظروف الجائحة وحالة الطوارئالمستأنف المذكورة مما یكون معه قول المستأنف علیه بان 
قد تقدم بتنازل عن الطعن بالتعرض ، وأنهتقدم باستئنافه داخل الأجل القانوني المستأنف غیر مصادف للصواب وان 
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بلغ المستأنف علیهأن ، و الذي سبق أن تقدم به أمام المحكمة التجاریة ضد الحكم الذي اختار الطعن فیه بالاستئناف 
جاء داخل الأجل المستأنف ن استئناف وأ12/03/2020بتاریخأعلاهالمشار الى مراجعة بطي تبلیغ الحكم الابتدائي

المرحلة الابتدائیةالمستأنف الدفع بالطعن في شكل المقال المقدم من قبل ، وبخصوصوعلى الصفة كما أنه أدى الرسوم 
لشكلیة خلال المرحلة الابتدائیة وحرم من دفاعه ودفوعاته اأوجهصدر في حقه حكما غیابیا وحرم من بسط المستأنف ن فإ

من التقاضي فهو متمسك بدفوعاته الشكلیة في شكل المقال المقدم من قبل المستانف علیه ویعیب على الحكم أولىدرجة 
ي الصفة باعتباره مسیر وممثل قانوني ذالمستأنف مجانبته للصواب فیما قضى به وذلك أن الدعوى وجهت ضد غیر 

بیضاء والتي تم الشارع لاجیروند الدار62اة سابقا الشركة العقاریة ارض سلام شد و الكائن مقرها بالرقم للشركة المسم
م م الكائن . شالإنارةتحویلها الى شركة ذات المسؤولیة المحدودة وتغییر اسمها إلى اسم الشركة العقاریة ارض سالم 

المحكمةأمامالمدلی به 169817كما هم ثابت بالسجل التجاري رقم أعلاهكور ذمقرها الاجتماعي بنفس العنوان الم
تحت 2007غشت 17منه والمودع بتاریخ الثالثةمن خلال النظام الأساسي الجدید لنفس الشركة و في المادة وأیضا
بان الشركة علیهالمستأنفادعاء وأنءبالدار البیضالدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجاریة 299603عدد 

أداءنه واعتبارا لكون الكمبیالات هي موضوع وأالعقاریة المسماة سابقا ارض سلام ش م لا وجود لها یبقى غیر مؤسس 
وقع السند في المستأنف علیهأنم و .م . شالإنارةم المسماة حالیا الشركة العقاریة ارض سالم . لفائدة ارض سلام ش

له المستأنف كر بصفته مسیرا لها ولیس في مواجهته شخصیا اعتبارا لكون ذالسالفة المعاملة تجاریة باسم الشركةإطار
متمسك بدفوعاته وأنه و اعتبارا لذلك فالمستأنف شخصیته القانونیة المستقلة عن الشخصیة القانونیة للشركة المعنیة

التبلیغ إجراءاتع بالطعن ببطلان حول الدفالدعوى ضد غیر ذي صفة ، و وملتمسة الرامي إلى عدم قبول الطلب لرفع
غیابیا لأنه لم یتوصل حقهأن الحكم الابتدائي موضوع الطعن فیه بالاستئناف قد صدر في للمحكمةیؤكد المستأنف ن فإ

إعدادالتبلیغ لم تكن سلیمة مما حرمه من إجراءاتلك لكون ذبالاستدعاء والدعوی رائجة أمام المحكمة التجاریة ابتدائیا و 
انتقل من المستأنف ه وحرمه من درجة من درجات التقاضي وان عبارة التي حملتها شهادة التسلیم ومحضر القیم بان دفاع

معاینة مجردة المنجز من ذلك من خلال محضرللمحكمةیؤكد و المستأنف العنوان المعین لیس له أساس من الصحة 
وسكنه بالعنوان المعین فیه قیم في حقه المستأنف تواجد یثبت 2020/ 06/ 1جمال بتاریخ قبل المفوض القضائي عقیل

، متمسك ببطلانها فالمستأنف علیه المستأنفالتبلیغ لم تكن سلیمة و خلافا لما أثاره إجراءاتأن و رفقة أفراد عائلته 
بصفته مسیر منتدب للشركة العقاریة المسماة سابقا ارض سلام المستأنف ن الالتزام الموقع من قبل فإحول الدفع بالتقادم و 

التجاریة أوراقمعاملة تجاریة بین الطرفین وان الكمبیالات إطار الكمبیالات في لأداءم وهو في حد ذاته طریقة . ش
متم شهر مارس كمیالة كانت مستحقة الوفاء فيأخرالى تاریخ استحقاق المحكمةنه برجوع وأیسیري علیها اجل التقادم 

یالة كان في متم بكمأخرتاریخ استحقاق وأن14/11/2019المحكمة التجاریة بتاریخ أمامأن الدعوى قدمت و 2007
تجاریة یسري علیها أمد التقادم بمضي ثلاث سنوات من تاریخ استحقاق أوراقأن الكمبیالات هي و 2007شهر مارس 

نه واعتبارا وأفي فقرتها الأولى من مدونة التجارة228لك بصریح المادة ذو 2007كان في متم مارس الذيالةیاخر كمب
الحكم المستأنف فیما شكلا  وموضوعا أساسا  بإلغاءقبول الاستئناف ، ملتمسایتمسك بدفعه بالتقادم فالمستأنف لذلك

من ق م م 1ت المادة قبول الطلب لرفع الدعوى ضد غیر ذي صفة عملا بمقتضیاقضى به وبعد التصدي الحكم بعدم
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التقاضي وبعد التصدي ولمبدألخرقه الإجراءات التبلیغ والإجراءات المسطرة قانونا لتنصیب قیم المستأنفالحكم وبإلغاء
الحكم بإلغاءاحتیاطیا م م و من ق146أدلة المن على المحكمة الابتدائیة للبت فیه من جدید عملا بنص الفصل 

من 228د التصدي الحكم برفض الطلب للتقادم عملا بمقتضیات الفقرة الأولى من المادة المستأنف فیما قضی به وبع
بنسخة من الحكم و نسخة من النظام تأرفق.في الإدلاء بتعقیبه على كل مستجدالمستأنفحفظ حق معالتجارة مدونة

.الأساسي الجدید و محضر معاینة حرة 

عرض فیها أن المستأنف دفع 29/09/2020المستأنف علیه بجلسة وبناء على مذكرة رد المدلى بها من دفاع 
معتبرا أن الآجال توقفت بسبب جائحة كورونا وأنه تعذر علیه وضع مقاله 02.02.292من مرسوم 6مقتضیات المادة 

ل مردود أن هذا القو و 12/03/2020یوما من تاریخ توصله  بالحكم الابتدائي  بتاریخ 15الاستئنافي قبل مرور أجل 
وبادر 2020- 03- 12المستأنف توصل بالحكم الابتدائي بتاریخ أنإذفي مذكرته الجوابیة المستأنف علیهوقد فسر ذلك 

فلما تبین له أن مآل 2020-03-24بتاریخ 6الى تقدیم تعرض على هذا الحكم دون التفات إلى مقتضیات المادة 
- 06- 29م قبول التعرض بادر الى تقدیم مقاله الاستئنافي بتاریخ بعدالمستأنف علیهتعرضه عدم القبول وبعد دفع 

یفید آن صندوق المحكمة التجاریة كان 2020-03- 24مقال التعرض على الحكم الابتدائي بتاریخ إیداعأن و 2020
ن لخطأ ولكوهو ما كان سیقبل به لو قدم له مقاله الاستئنافيأمامهیعمل بشكل طبیعي وكان یقبل جمیع الإجراءات 

المستأنف في اعتماد المسطرة الصحیحة حاول تدارك الأمر والتحایل على المحكمة مستغلا ظروف الجائحة للقول یتعذر 
وإنماللمستأنف علیهأن خطأه في المسطرة لا یمكن تحمیله للجائحة ولا و المقال الاستئنافي داخل الأجل القانوني إیداع

، وحولطرة الصحیحة وبالتالي فان مقاله یكون غیر مقبول شكلا لهذه الأسباب الذي لم یختر المسالمستأنفیتحمله 
عن هذا الدفع خلال مذكرته السابقة وأوضح أجابالمستأنف علیهن فإالدفع الشكل بالطعن في صفة المدعى علیه

وبین ******السید محمد المستأنف علیهالمعاملة وان المعاملة تمت بین أساسللمحكمة أن الاعتراف بالدین هو 
السید مرید نجیب ولكن هذا الأخیر وكما أقحم اسم الشركة بالاعتراف بالدین عن طریق عبارة نشاز مفادها المستأنف

غیر المذكورة في أخرىشركة إقحاموإعادةتضلیل المحكمة أیضابصفته مسیر ومساهم الشركة ارض السلام فهو یحاول 
الشركتین لم تلتزم أي منهما بسداد الدین ولم تلتزم أي منهما بهذا الذین ولم تستفید أي منهما من الاعتراف بالدین علما أن

هذا الدین اذ لو أن الأمر كما یحاول المستأنف فرضه لظهر هذا الدین في حسابات الشركتین ولكان السداد بواسطة شیك 
إنماأن كل هذا و خصي ولیس من حساب الشركتین ولیس بكمبیالات موقعة من طرف المستأنف شخصیا ومن حسابه الش

الدفع ببطلان ، وحولیدل على محاولات المستأنف التملص من سداد الدین بعدما قام بتصفیة جمیع ممتلكات الشركة 
ن التبلیغ بالبرید المضمو إعادةبعد إلاأن المحكمة لا تصدر أحكامها إذمردود الأخرن هذا الدفع هو فإالتبلیغإجراءات

الاختباء فانه كان ینكر وجوده بالعنوان الذي یدعي انه ألفالمستأنفأن هذا و وكذا تنصیب قیم في حق المدعى علیه
سكنه الخاص وان تصریح حارس العمارة كان جلیا واضحا بعدم تواجد المعني منذ مدة طویلة الشيء الذي یجعل من 

بالتقادم في المستأنفدفع الدفع بالتقادم،وبخصوص بني علیها سلیما التبلیغ الحكم الابتدائي سلیمة والحكم المإجراءات
كمبیالة ولئن تقادم 12بواسطة أقساطمواجهة الكمبیالات متناسیا أن الأمر یتعلق باعتراف بدین سیؤدي على شكل 
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لاستخلاص لكن لدیمهاالى ذلك أن الكمبیالات تتقادم حینما لا یتم تقأضفالكمبیالات فان الاعتراف بالدین لم یتقادم 
بالرجوع الى الكمبیالات المدلى بها سیتضح للمحكمة أنها رجعت بدون رصید وان الاداءات الدوریة تصبح حالة الأداء 

سنة الشيء الذي 15بعد مرور إلاالتقادم لإبطالهأن الاعتراف بالدین والدین المحمل به و أحداهاأداءجمیعها بعدم 
رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف وتأیید الحكم ، ملتمسا إلیهجدي ویتعین عدم الالتفات یجعل من هذا الدفع غیر 

.المستأنف 
حضرها دفاع الطرفین وأدلى  نائب المستأنف علیه بمذكرة تسلم 29/09/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 

13/10/2020لمداولة لجلسة نائب المستأنف نسخة منها واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في ا
التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل

الطاعن أن محكمة البدایة قررت تنصیب قیم في حقه وأن السید مشفوع مصطفى به حیث إنه من جملة ما تمسك 
ل من عنوانه حسب  أن المعني بالأمر انتقمأمور الإجراء بصفته قیما عن المعني بالأمر أنجز محضرا شهد من خلاله

.تصریح  الجوار والحال انه یتواجد باستمرار بذلك العنوان وإلى غایة یومه 
وحیث انه بعد الإطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى وكذا المقال الاستئنافي  تبین أن المستأنف لازال یقطن بنفس 

اري لجواب القیم وفضلا عما ذكر فإنه لایوجد من بین  وثائق  الملف ما العنوان وذلك خلاف ما جاء في المحضر الإخب
لهبكافة  الوسائل المتاحة-الطاعن –یفید تنفیذ مأمور الإجراء للأمر القضائي المتمثل في البحث عن المعني  بالأمر 

ذكر فإن إجراءات التبلیغ وكذا بمساعدة النیابة العامة والسلطات الإداریة للمكان الذي یتواجد به ، وبناء على ما 
، ویترتب عنها بطلان صیب قیم في حق الطاعن تبقى باطلةالإجراءات المتخذة من طرف مأمور الإجراء من أجل تن

من قانون 39فصل بمقتضى اللك، وذلك بسبب خرقه  للمقتضیات المقررة محضر جواب القیم المنجز من طرفه كذ
رمان الطاعن من درجة من درجات  التقاضي والمساس بحقه في الدفاع وهو ما یبرر ، مما سیؤدي الى حالمسطرة المدنیة

مع حفظإلغاء الحكم المستأنف ، وإرجاع  الملف و الأطراف  الى المحكمة  مصدرته للبت فیه من جدید طبقا  للقانون 
.البت في الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع  الملف الى المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید طبقا  للقانون مع : في الموضوع 
.حفظ البت في الصائر 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةلحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا صدر ا

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
26/10/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ارئیس

اومقرر مستشارا
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي

في شخص ممثلها القانوني*********شركة : بین 
الكائن مقرها الاجتماعي ب البیضاء 

نائبتها الاستاذة ریم اشمارخ المحامیة بهیئة البیضاء 
من جهةةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني *********شركة : وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي ب السعادة  نائبها الاستاذ حسن فاضل المحامي بهیئة البیضاء  

.أخرىمن جهة اهمستأنفا علیاوصفهب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

2604: رقمقرار
2020/10/26: بتاریخ

2020/8203/1808: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

05/10/2020استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ ابواسطة دفاعهة المستأنفبه تالذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه

القاضي بإجراء 4427/8201/2019الملف عدد الحكم التمهیدي الصادر فيبمقتضاه ستأنف ت10/03/2020
في الملف عدد 10006تحت رقم 28/10/2019بحت وكذلك الحكم القطعي الصادر بتاریخ  

بقبول الدعوى: في الشكلالقاضيو بالبیضاء عن المحكمة التجاریةالصادر4427/8201/2019

.برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه: وفي الموضوع

حیث انه فیما یخص التمسك بعدم ذكر رقم الحكم التمهیدي وتاریخ صدوره فیبقى دفع غیر مؤسس على :ــلفي الشك

اما التمسك بعدم الادلاء بطي التبلیغ , اعتبار ان وثائق الملف تتضمن ذلك كما ان الحكم المطعون فیه یشیر الى مراجعه
وانه في غیاب , ثتبت ان الطعن جاء خارج الاجل القانوني فكان على المستأنف علیها الادلاء بما یفید التبلیغ حتى 

الادلاء بما یفید ذلك یكون الدفع مردودا

مما یتعین معه التصریح بقبوله , صفة وأداء , وحیث  ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلیة المطلوبة قانونا

:و في الموضـوع
بالدار تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة المستأنف علیه یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

أنها أبرمت مع المدعى علیها عقدا ، والذي تعرض فیه 08/04/2019والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ البیضاء 
بالعقد إلا أن المدعى التزمت بمقتضاه هذه الأخیرة بأن تورد لفائدة العارضة مجموعة من الآلیات والمعدات المضمنة 

علیها لم توفي بالتزاماتها بحیث لم تسلم للعارضة السلعة موضوع العقد فوات الأجل المحدد في البند الثالث من العقد 
ووجهت لها إنذار للمدعى علیها من أجل تنفیذ الإلتزام الملقى على عاتق هذه الأخیرة وتلتمس قبول المقال شكلا وفي 

الرابط بین العارضة والمدعى علیها وبأدائها للعارضة مبلغ 09/01/2019العقد المؤرخ في الموضوع الحكم بفسخ 
درهم الذي یمثل قیمة السلعة موضوع العقد والحكم على المدعى علیها تعویضا عن الضرر تقدره في مبلغ 96.300,00
.درهم وشمول الحكم بالتنفیذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر50.000,00
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.المقال بمحضر تبلیغ وطلب تبلیغ إنذارأرفقت و

تدلي من خلالها بأصل 13/05/2019رسالة الإدلاء بالوثائق التي أدلت بها المدعیة بواسطة نائبها بجلسة و بناء على 
.العقد التجاري الرابط بین الطرفین

أدلت من خلالها بصورة 27/05/2019ة وبناء على طلب الإدلاء وثائق المدلى به من قبل المدعیة بواسطة نائبها بجلس
.من شیك وأصل الفاتورة

تعرض من خلالها أنها 27/05/2019وبناء على المذكرة الجوابیة التي أدلت لها المدعى علیها بواسطة نائبها بجلسة 
ا ستتسلم مجرد وسیط بین المدعیة ومزودها بالسلعة من الصین كما یتبین ذلك من العقد التجاري وأن العقد ینص أنه

في المائة من المبلغ الكلي للطلبیة وینحصر دورها في التنسیق بین المدعیة ومزودها بالسلعة 5عمولة فقط مقدرة في 
بالصین واستیراد السلعة والتصریح الجمركي بالمغرب وان مصادر الآلیات والمعدات والمزودین بها فالمدعیة هي من 

لها في اختیار مزودي المدعیة، وأنها قامت فعلا باستیراد السلعة وبأداء قیمتها قامت باختیارهم أي أن العارضة لا دخل 
بواسطة حوالة بنكیة وبعد وصول الآلیات والمعدات قامت العارضة بإجراءات التصریح الجمركي للسلعة وقامت بطلب 

ا لكون المعدات طبیة وتم إخبار الشواهد السلبیة للمعدات والآلیات إلا انه قوبلت بالرفض من طرف وزارة الصحة اعتبار 
المدعیة في حینه كما قامت بمراسلة مزودو المدعیة بالمعدات للحصول على شهادة المطابقة الأوروبیة والوثائق الأخرى 
المطلوبة لتسجیل الآلات والمعدات لدى وزارة الصحة لیتسنى للمعشر إكمال إجراءات التعشیر وفعلا توصلت العارضة 

لعارضة أوفت بجمیع التزاماتها المتمثلة في التوسط في استیراد المعدات إلى المغرب وتقدیم التصریح بالوثائق وأن ا
الجمركي وأن المدعیة هي المسؤولة الوحیدة عن أیة مسطرة إضافیة متطلبة من قبل الجمارك حسب ما یتجلى من العقد 

ع أساسا الحكم برفض الطلب واحتیاطیا إجراء بحث التجاري الرابط بینهما وتلتمس عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضو 
وأرفقت المذكرة بالعقد التجاري الموقع بین الطرفین، صورة لرسالة إلكترونیة مؤرخة في . وتحمیل المدعیة جمیع المصاریف

، ستة فواتیر ومستخلص بنكي یثبت تحویل العارضة لمبلغ شراء الآلات للمزودین بالصین، صورة من 05/01/2019
بیان الجمركي، طلبات الشواهد السلبیة، أجوبة مدیریة الأدویة والصیدلة ، مراسلة موجهة لنائب المدعیة، إنذار موجه ال

.05/04/2019للمدعیة بتاریخ 

تعرض من خلالها أن العارضة 24/06/2019وبناء على المذكرة التعقیبیة التي تقدمت بها المدعى علیها بجلسة 
ركي فقط وقد قامت به وأن استخراج البضاعة من حوزة الجمارك یلزمه موافقة وزارة الصحة مسؤولة عن التصریح الجم

المغربیة لكونها اعتبرت المعدات المستوردة طبیة وأن الحصول على موافقة وزارة الصحة یعتبر مسطرة إضافیة لكونها 
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التسلیم فالزبون هو المسؤول عن كل من العقد المتعلق بشروط 3متدخل خارجي عن إدارة الجمارك وأنه حسب البند 
مسطرة إضافیة متطلبة من قبل الجمارك هو الاتزام صریح من قبل المدعیة وأن العارضة قد قامت بالوفاء بالتزاماتها 

وأرفقت المذكرة بصورة لبیان یثبت قیامها بالتصریح الجمركي، إنذار موجه من المدعیة إلى . وأكدت ملتمسها أعلاه
. العارضة

والقاضي بإجراء بحث بحضور 1227تحت رقم 01/07/2019اء على الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ وبن
.وألفي بالملف30/09/2019الأطراف الذي انجز بتاریخ 

تعرض من 21/10/2019وبناء على مذكرة التعقیب بعد البحث التي تقدمت بها المدعیة بواسطة نائبها بجلسة 
ني للمدعى علیها صرح أن هذه الأخیرة التزمت بإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بالجمارك وغیرها خلالها بكون الممثل القانو 

غلى حین وصول البضاعة إلى المدعیة وأن التزام المدعى علیها لا ینقضي إلا بتسلیمها للعارضة وتمكینها من البضاعة 
إخلال المدعى علیها ببنود العقد ثابت كذلك من خلال موضوع العقد حسب الشروط الواردة في العقد الرابط بینهما كما ان

غقرار ممثلها القانوني بأنها كلفت جهة أخرى لیست طرفا في العقد بتورید البضاعة وهي شركة شاهین انترناسیونال لیمیتد 
SHAHEEN INTERNATIONAL LIMITED وهي شركة في ملك أخته، بالإضافة لكون التماطل ثابت من خلال

الموجه للمدعى علیها وشكل ذلك ضررا للعارضة موجبا للتعویض وتلتمس رد جمیع ما تدرعت به المدعى علیها الإنذار 
.والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة

تؤكد من 21/10/2019وبناء على المذكرة بعد البحث التي أدلت بها المدعى علیها بواسطة نائبها بجلسة 
خلالها ما جاء في جلسة البحث وتلتمس عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعیة 

. جمیع المصاریف

أسباب الاستئناف

ته المستأنفة وجاء في أسباب ة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفو بعد استیفاء الإجراءات المسطری
:استئنافها 

لما ارتكز فیما قضى به على البند الثالث من , بخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فیه على أساس قانوني
والذي ینص على ان الزبون مسؤول عن كل مسطرة إضافیة متطلبة من قبل الجمارك باعتبار ان وزارة الصحة , العقد

فمسطرة الحصول على . استلزمت الحصول على شهادة المطابقة الأوروبیة لیتسنى للمعشر اكمال إجراءات التعشیر
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بل هو اجراء رئیسي واصلي في هذا , الأوروبیة لا تعتبر مسطرة او اجراء إضافیا امام إدارة الجمارك شهادة المطابقة
ویكون لزاما على المورد القیام بتنسیق مع الجهة التي باعته تلك المعدات والتي یفترض , النوع من المعاملات والعقود
وهو التزام یشمل , ف علیها من اجل تورد لها تلك البضاعة فالعارضة تعاقدت مع المستأن. فیها ان تسلمه تلك الشواهد

بما فیها شواهد المطابقة الأوروبیة التي یلزم , جمیع السلع المطلوبة بالعقد والوثائق اللازمة لإدخالها الى المغرب 
لا دخل للعارضة وبذلك ف, الشركات المصنعة او البائعة لتلك السلع والتي تعاقدت معها المستأنف علیها ان تمدها بها

وانه ما دامت المستأنف علیها قد .  ولا یمكن اعتبارها قطعا مسطرة إضافیة امام المصالح الجمركیة, بتلك الشواهد 
وهي شركة شاهین انترناسیونال التي تملكها اخت الممثل , تعاقدت وتعاملت مع شركة أخرى لیست طرفا في العقد 

فإن العلاقة التعاقدیة بینهما , بأنها هي من تكلفت بجلب السلع من المزودین وصرحت فعلا, القانوني للمستأنف علیها 
والتي تتجاوز مسطرة , وبذلك فالمستأنف علیها هي من تتحمل الالتزام بالحصول على شواهد المطابقة الأوروبیة, ثابتة 

من مزوده بالسلع او من اذ یتوجب على المورد طلب تلك الشواهد سواء, الحصول علیها حدود التراب الوطني 
وبذلك فهي لیست مسطرة إضافیة . وبذلك فهو اجراء یتم قبل جلب البضاعة والتعشیر علیها, الشركات المصنعة لها

فالوثائق الخاصة بالسلع والتي یستوجبها الادن والتصریح بإدخالها . وانما هي مسطرة قبلیة , امام المصالح الجمركیة 
على اعتبار انهم من ذوي الاختصاص والتجربة والممارسة , ى عاتق المورد او المصنع للمغرب هي وثائق تبقى عل

.الاعتیادیة في هذا النوع من المعاملات

من 228فإن العقود لا تلزم الا من كان طرفا فیها طبقا للفصل , وبخصوص نقصان التعلیل الموازي لانعدامه
ان , به اثناء جلسة البحت من طرف الممثل القانوني للمستأنف علیها قلع وان الثابت من خلال العقد وما تم التصریح 

وانما , وبذلك فهي من الاغیار والعارضة لم تلتزم معها بأي التزام , لیست طرفا في العقد " شاهین انترناسیونال"شركة 
وهو ما , استشارتهاالمستأنف علیها هي التي اختارت التعامل معها وحتى دون الحصول على ادن العارضة بذلك او 

شاهین "وبذلك فالمستأنف علیها تتحمل نتائج تعاقدها بصفة شخصیة مع شركة . یعتبر خروجا عن بنود العقد
التي یتوجب علیها الحصول على شواهد المطابقة الأوروبیة للسلع التي اقتنتها من الشركة المصنعة " انترناسیونال

من قلع فكل التزام یجب تنفیذه بحسن نیة وذلك لا یشمل ما وقع 231وانه طبقا للفصل . للمعدات موضوع العقد
. بل أیضا بكل ملحقات الالتزام التي یقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما تقتضیه طبیعته , الاتفاق علیه فقط

تخدمهم في تنفیذ من قلع فالمدین یبقى مسؤولا عن خطأ نائبه وخطأ الأشخاص الذین یس232كما انه وطبقا للفصل 
شاهین "وبذلك فالمستأنف علیها تعاقدت مع شركة . التزامه في نفس الحدود التي یسأل فیها عن خطأ نفسه 

ولم تقم هذه الشركة بالحصول على شهادة المطابقة الأوروبیة التي , من اجل تنفیذ التزامها مع العارضة " انترناسیونال
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فإنها قد اخلت ببنود العقد وبالتالي لم تنفذ التزامها طبقا لطبیعة العقد , مصنعها یجب ان یتوفر علیها البائع للسلعة او
.من قلع وهو ما تتحمل مسؤولیته المستأنف علیها لوحدها231و 230وطبقا لما تقتضیه الفصول 

فق المقال وبعد التصدي الحكم و , قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفض الطلبملتمسا 
.الافتتاحي وتحمیل المستأنف علیها الصائر

.مدلیا بنسخة حكم

ان الاستئناف غیر مقبول لعدم ذكر رقم الحكم التمهیدي وبناء على جواب نائب المستأنف علیها والذي جاء فیه
هادة المطابقة بخصوص شو .وكذا تاریخ صدوره كما انها لم تدل بغلاف التبلیغ حتى یتسنى التأكد من احترام الاجل

ان العارضة حصلت على الشهادة المذكورة من مزودي المستأنفة بالسلع من الصین وتم اعلام المستأنفة فالأوروبیة 
وان الحصول على موافقة وزارة الصحة بالرباط یعتبر , 05/04/2019بذلك في حینه بواسطة إنذار بلغت به بتاریخ 
من العقد المتعلق بشروط 3وبالرجوع الى البند , ارجي عن إدارة الجماركمسطرة إضافیة لكون وزارة الصحة متدخل خ

التسلیم فالزبون هو المسؤول عن كل مسطرة إضافیة متطلبة من قبل الجمارك وهو التزام صریح من طرف المستأنفة 
.بكون العارضة غیر مسؤولة عن ایة مسطرة إضافیة متطلبة من قبل إدارة الجمارك

فقد قامت فعلا باستیراد السلعة وأداء قیمتها الى , العارضة من خلال العقد ووفائها بهاوبخصوص التزامات
وفور وصل البضاعة الى المغرب اعلمت . المزودین الذي تم اختیارهم من طرف المستأنفة بواسطة حوالة بنكیة

العارضة بكون المعشر قدم وفور علم , وبعد ذلك قامت بإجراءات التصریح الجمركي عن طریق المعشر , المستأنفة
وبینما كانت العارضة تنتظر الحصول , تم اعلام المستأنفة بواسطة رسالة الیكترونیة , التصریح الى إدارة الجمارك 

اذا , على المبلغ الواجب اداؤه لادارة الجمارك كضریبة جمركیة لیتسنى لها الأداء وإخراج البضاعة لتسلیمها للمستأنفة 
.إدارة الجمارك لإدن من وزارة الصحة المغربیة بالرباط حتى یتسنى لها اخراج البضاعةبها تفاجئ بطلب 

وان الحصول على موافقة وزارة الصحة یعتبر مسطرة إضافیة لكون وزارة الصحة متدخل خارجي عن إدارة 
ن كل مسطرة إضافیة من العقد المتعلق بشروط التسلیم فالزبون هو المسؤول ع3وانه بالرجوع الى البند . الجمارك

متطلبة من إدارة الجمارك وهو التزام صریح من طرف المستأنفة بكون العارضة غیر مسؤولة عن ایة مسطرة إضافیة 
وان العارضة بالرغم من كونها غیر مسؤولة عن ایة مسطرة إضافیة تتطلبها ادارة , متطلبة من قبل إدارة الجمارك

الا انه قوبل بالرفض من طرف وزارة الصحة اعتبارا لكون , للمعدات والالیات قامت بطلب الشواهد السلبیة, الجمارك 
.وتم اخبار المستأنفة في حینه, المعدات طبیة
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.ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برده وتأیید الحكم الابتدائي وتحمیل المستأنفة الصائر

فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة 05/10/2020و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
26/10/2020للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف

.المعروضة أعلاهااوجه استئنافهةالطاعنتحیث بسط

وحیث تمسكت المستأنفة بكون المستأنف علیها  لم تسلمها الوثائق الإداریة التي تمكنها من تسلم البضاعة 
وانه بالاطلاع على وثائق , قد وانها قامت بتكلیف شركة أخرى بتورید البضاعة وبذلك فهي المسؤولة عنها موضوع التعا

یتضح ان الامر یتعلق بتعاقد بین المستأنفة باعتبارها مشتریة وبین , وخاصة العقد الرابط بین الطرفین, الملف 
من العقد ینص على انها تمثل 5كما ان البند , لةالمستأنف علیها باعتبارها بائعة وذلك بنص العقد موضوع الناز 

وانه لئن كانت . وان العقد الرابط بینهما تضمن الاتفاق على تزوید المستأنفة بالمعدات المشار الیها في العقد, الطرفین
البائع فإن ذلك لا ینفي صفة المستأنف علیها التي تقوم مقام الطرف, المعدات قد تم جلبها من مزودین بدولة الصین

الا ان المستأنف , وان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة وباعتبارها مشتریة فقد أدت الثمن. طبقا للعقد المدلى به
من قلع یقع 504و 498اذ انه وطبقا للفصل , علیها باعتبارها تقوم مقام البائع لم تنفذ التزامها بتسلیم الشيء المبیع 

المبیع فورا و تنفیذ هذا الالتزام لا یتأتى الا بتسلیم الشيء المبیع وتوابعه حسب ما یقضي به على عاتقها الالتزام بتسلیم
ذلك انه ولئن كانت البضاعة قد تم ارسالها من المزودین الا انها بقیت لدى مصلحة الجمارك ,من قلع 516الفصل 

ها یلعرة الصحة باعتبار ان المعدات موضوع التعاقد لعدم توفر الوثائق الإداریة المتعلقة بالمطابقة والتي تستلزمها وزا
فإنه دفع , اما تمسك المستأنف علیها بكونها سلمت وثائق المطابقة المطلوبة من وزارة الصحة , ذات استعمال طبي

مردود على اعتبار انه وبالاطلاع على مذكرات المستأنف علیها خلال المرحلة الابتدائیة یتضح انها تقر انها حصلت 
طابقة المتعلقة مفقط على الوثائق المتعلقة بجهازین من الأجهزة موضوع التعاقد وبالتالي فهي لم تحصل على وثائق ال

وبالتالي تم رفضها , هذا فضلا عن كون وثائق المطابقة المدلى بها لوزارة الصحة لم تكن هي المطلوبة , بكافة الأجهزة
اما فیما یتعلق بتمسك المستأنف علیها , لصحة والمدلى بها في الملفحسب الثابت من الرسائل الصادرة عن وزارة ا

, بكون الحصول على موافقة وزارة الصحة یعتبر مسطرة إضافیة تقع على عاتق المستأنفة حسب ما ینص علیه العقد
خیرة طلبت یتضح ان هذه الأ, فإنه بالاطلاع المراسلات المتبادلة بین الطرفین وكذا تلك الصادرة عن وزارة الصحة

وبذلك فإن الامر لا یتعلق بمسطرة إضافیة بل یتعلق بوثائق , الادلاء بشواهد المطابقة الاوربیة قصد الترخیص بها 
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وان المستأنفة لا دخل لها في هاته الوثائق طالما ان , تفید بمطابقة الأجهزة المراد إدخالها للمغرب لمعاییر معینة 
وانه بعدم , الذي تقوم المستأنف علیها مقامه بمقتضى العقد الرابط بین الطرفین المسؤول عن تسلیمها هو المزود و 

فإنها لم تنفذ التزامها بتسلیم المبیع وتوابعه الى المشتریة حتى یتأتى , شواهد المتعلقة بالاجهزة موضوع التعاقدالالادلاء ب
ب یكون مجانبا للصواب ویتعین الغاؤه والحكم من وبذلك فالحكم القاضي برفض الطل, لها الانتفاع بمزایاه فیما اعد له

جدید بكون طلب فسخ العقد الرابط بین الطرفین له ما یبرره ویتعین الاستجابة له وتبعا لذلك الحكم على المستأنف 
فد وان طلب التعویض له ما یبرره طالما ان المستأنف علیها لم تن, درهم 96300علیها بإرجاع المبلغ المسلم لها وقدره

درهم5000الامر الذي یتعین معه الحكم علیها بأدائها تعویضا قدره  , التزامها 

وحیث ان الصائر تتحمله المستأنف علیها

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
بقبول الاستئناف  :في الشكــل

بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بفسخ العقد المؤرخ في :الموضوعفي
لفائدة درهم96.300,00والحكم على المستأنف علیها بأداء مبلغ 09/01/2019

. درهم وتحمیلها الصائر5000تعویضا قدره لها وادائها المستأنفة

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي
الضبطةالرئیس                 المستشار المقرر                            كاتب
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